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 الشكر
 الحمد لله الذي وفقنا و سدد خطانا فً إنجاز هذا العمل المتواضع نحمده

.و نستعٌنه و نثنً علٌه  

بحري  أم الخيرنتقدم بشكرنا الجزٌل إلى الأستاذة المشرف الدكتورة   

.إلى أساتذتنا الكرام لما أنفقوه من وقتهم الثمٌن فً تكوٌننا طٌلة مدة الدراسة  

 كما نتقدم بشكرنا إلى كل من ساعدنا فً إنجاز هذا العمل المتواضع

 و إلى من كان لهم بالغ الفضل بعد فضل الله تعالى على ما بذلوه من

.جهد عظٌم فً توجٌهنا و إرشادنا فً هذا العمل  
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بسم الله الرحمن الرحيم           

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

.إْ اٌذّض الله ٔذّضٖ ٚٔـزؼ١ٓ ثٗ ٚٔـزغفغٖ ٚػٍٝ عؿٌٛٗ ٔظٍٝ ٚٔـٍُ  

   أِب ثؼض ثبؿُ الله اٌظٞ سٍمٕٟ ،ثبؿُ اٌؼٍُ أعفغ لٍّٟ ٚأثزضأ اٌىلاَ ثمٛي الله ػؼ ٚجً ثؼض ثبؿُ 

ػٍُ *إلغأٚعثه الأوغَ اٌظٞ ػٍُ ثبٌمٍُ*سٍك الإٔـبْ ِٓ ػٍك*إلغأ ثبؿُ عثه اٌظٞ سٍك: "الله

"الإٔـبْ ِب ٌُ ٠ؼٍُ  

.طضق الله اٌؼظ١ُ  

 إٌٝ اٌؼبئٍخ اٌىغ٠ّخ ٚوً الأطضلبء ، ٚإٌٝ وً اٌؼِلاء اٌجبِؼ١خأ٘ضٞ ثّغح ِجٙٛص اٌـٕٛاد 

  2023 صفؼخ  الإصاعٞلبْٔٛ ايٚاٌؼ١ِلاد طٍجخ 

 

"دـبٔبإٚلضٝ عثه ألا رؼجض إلا إ٠بٖ ٚثبٌٛاٌض٠ٓ "  

 ٚا٢سغ٠ٓاٌذّض لله ط١جب ِجبعوب ٚاٌظلاح ٚاٌـلاَ ػٍٝ أػؼ سٍك الله ؿ١ضٔب ِذّض سبرُ الأ١ٌٚٓ 

اٌذّض الله اٌظٞ جؼً ِظوغح اٌزشغج ِذفلا ٠مف ف١ٗ اٌطبٌت ث١ٕٗ ٚث١ٓ طارٗ ٚث١ٓ ػِلائٗ ٚأؿبرظرٗ 

.اٌىغاَ  

 اٌٛجٛص إٌٝ ؿغأ٘ضٞ ثّغح جٙضٞ إٌٝ ِٓ رؼجؼ اٌىٍّبد ػٓ اٌزؼج١غ ٌشىغُ٘ أثٟ اٌؼؼ٠ؼ ٚأِٟ

اٌمبْٔٛ  رشظض  فٟ اٌّبؿزغٚأسٛارٝ ٚاٌٝ وً أفغاص اٌؼبئٍخ ٚاٌٝ وً ػِلائٟ اٌطٍجخإسٛرٟ 

2023الإصاعٞ صفؼخ   

 إٌٝ ج١ّغ أفغاص ػبئٍزٟ اٌزٟ أوٓ ٌُٙ وً اٌزمض٠غ ٚ اٌّذجخ 

إٌٝ أسبٌٟ ٔٛعاٌض٠ٓ دشلاف اٌظٞ وبْ ٌٟ اٌـٕض اٌّز١ٓ ط١ٍخ ِشٛعاٞ اٌضعاؿٟ 

 فجؼاٖ الله ػٕٟ س١غ اٌجؼاء 

.دجخ ٚالإسبءََ ِؼبٟٔ ايؽاٌٝ وً ٘ؤلاء أ٘ضٞ ثّغح جٙضٞ ثئ  

 نريمان
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لملكیة العقاریة بمختلف أنواعها دورا أساسیا في التنمیة الشاملة للدول، لذلك تلعب ا

تتكون عبارة  جعلته أساسا في تقدمها ورقیها، و و  ،رات قدیما وحدیثا بهذا الموروثالحضاارتبطت

"الملكیة"متین هما الملكیة العقاریة من كل لقد عرف المشرع الجزائري الملكیة في المادة و  ، "العقاریة"

حق التمتع، والتصرف،في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل «من القانون المدني الجزائري بأنها 674

.»استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في 25/90من القانون 23نصت المادة 

:الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها، إلى الأصناف القانونیة الآتیة

.الأملاك الوطنیة –أ 

.الأملاك الخاصة  –ب 

.الأملاك الوقفیة  –ج 

همیة ما یعنینا في هذا المقام هو الملكیة العقاریة الخاصة دون غیرها من الأملاك نظرا لأ

"ع على أنها.ت.من ق27هذا الموضوع على الصعید العملي، حیث عرفتها المادة  حق التمتع :

أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها /ووالتصرف في المال العقاري 

، فالملكیة العقاریة الخاصة إذن لا تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار"وغرضها

والأنظمة ،ویستغله ویتصرف فیه ضمن حدود القوانین،یستطیع بموجبها أن یستعملهالذي 

.، أو مشاعةأو مشتركةمجزأةوهي إما أن تكون ملكیة تامة، أو ،المعمول بها

على أنه الشيء الثابت المستقر في مكانه غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر  العقاریعرف 

ثة أنواع ج، ویمتاز العقار بثلا.م.من ق683المشرع الجزائري في المادة بدون تلف، وهذا ما أكده 

حیث یعرف أنه كل الأشیاء المادیة التي یكون لها بالنظر إلى كیانها موقع العقار بطبیعته، :  وهي

نباتات ثابت غیر متنقل، فیشمل بذلك الأرض وما یتصل بها على وجه الاستقرار من مباني و 

:ج بقولها.م.من ق684الذي عرفته المادة وعه و فهو العقار بحسب موضي،أما الثانأشجار،و 

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني على عقار بما في ذلك حق الملكیة، وكذالك كل دعوى تتعلق 

یعرف أنه منقولات منحت ، فهو العقار بالتخصیص،حیثخیربحق عیني على عقار، أما النوع الأ
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وهذا ما أكدته ومخصصة له ،لخدمة عقار أو استغلالهر لأنها معدة على سبیل المجاز صفة العقا

  .ج.م.من ق683من المادة  2الفقرة 

وباعتبار العقار مسألة جوهریة في الحیاة الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة، والقانونیة، وله 

ففي  لما تجنیه الدولة من فوائد وحتى على المستوى العالمي،دور فعال في تنمیة الاقتصاد الوطني

من أهم الثروات التي یرتكز علیها ،هذا الإطار تعتبر الملكیة العقاریة والحقوق العقاریة الأخرى

.النظام الاقتصادي

بین الأفراد في طلب ملكیة العقار، ورغم تدخل المشرع الجزائري من ر نظرا للتنافس الكبیو 

خلال وضع ترسانة من القوانین التي تنظم الملكیة العقاریة الخاصة، إلا أنها أفرزت عدة وضعیات 

مآلها دائما تتمیز بالتضارب وعدم التجانس والاستقرار، وهذا ما أدى إلى وجود نزاعات كثیرة 

كما تعرف المنازعات العقاریة على أنها كل خلاف بین طرفین أو أكثر یكون القضاء للفصل فیها، 

شخصان طبیعیان أو شخص طبیعي في طرف القضیةقد یكونو موضوعه عقار بأنواعه الثلاث، 

.مواجهة شخص معنوي

التي یجب ،تمر المنازعات العقاریة المطروحة على القضاء منذ تقدیم عریضة افتتاح الدعوى

كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، إلى غایة صدور حكم فیها بمراحل إجرائیة، أما شهرها إلى

فهي تعد من المسائل الجوهریة في تحدید الجهة القضائیة ،فیما یتعلق بالاختصاص القضائي

یحدد لأخذ بالازدواجیة القضائیة، لذا یتعین على المتقاضي أن یدرك و لاسیما بعد ا،المختصة

.یة التي خولها القانون حق النظر في الدعوى نوعیا وإقلیمیاالجهة القضائ

تل الصدارة في یح،شاسعالتشریع الجزائري موضوع جد واسع و كون المنازعات العقاریة في 

ارتأینا إلى تخصیص موضوع مذكرتنا على نوع واحد من المنازعات العقاریة ألا المحاكم الجزائریة،

.وهي منازعات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري

حیث تكمن أهمیة الموضوع محل الدراسة في النقاط الآتیة:
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ضرورة و  ،ة تكمن في تحلیل واقع النزاعاتأهمیة موضوع منازعات الملكیة العقاریة الخاص

عدم تعارضها مع القواعد و  ،انونیة الخاصة بالمجال العقاريإزالة الغموض على النصوص الق

.العامة للقانون

نتیجة للفترة ،المشاكل والتعقیدات التي تعرفها الجزائر في الوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة

.الاستعماریة والمعتمدة لوقتنا هذا

و هذا في إطار السیر نحو  ،الذي أثر على السیاسة العقاریةالسیاسيو  ،التحول الاقتصادي

.حافز للبحث في هذا الموضوعاقتصاد السوق، وهذا بدوره سبب و 

بخصوص إثبات وتملیك تسلیط الضوء على أسباب طول النزاعات على مستوى القضاء-

 .العقار

یعرفها أصحاب المهنة الصعوبات العملیة التي و  ،راغات القانونیة في هذا المجالكثرة الف

.كالقضاة، والموثقین، والمحضرین

هذه المذكرة هي الأهمیة التي تكتسیها موضوع اختیار  إلىلأسباب التي دفعتنا ولعل أبرز ا

وین الغیر كثرة النزاعات العقاریة بسبب التكو  ،قاریة الخاصة من الواقع العمليالملكیة الع

تنازع الاختصاص القضائي في كثیر من الأحیان بین القاضي متخصص للقضاة، حیث نجد

العادي والقاضي الإداري، وحتى بین جهات القضاء العادي بأقسامه المختلفة من قاضي مدني 

.الخ، وكذلك غیاب الدراسات في الموضوع...جزائيو 

نجحت إلى أي مدى :أما الإشكالیة التي تطرح نفسها في هذا الموضوع تتمثل أساسا في

السیاسة التشریعیة العقاریة والمجهودات المنتهجة من طرف المشرع الجزائري للحد من منازعات 

الملكیة العقاریة الخاصة التي تؤول إلى القضاء؟ 

تعریف منهج وصفي حیث جاء استعماله في هذه الإشكالیة سنحاول الإجابة عنها من خلال إتباع

.النصوص القانونیةتحلیلي لإبراز الفعالیة وتحلیلج بعض الجوانب بالإضافة إلى منه

الصعوبات، فرغم تنوع كما هو الحال بالنسبة لكل بحث علمي فقد كانت هناك جملة من

تعددها في موضوع الملكیة العقاریة الخاصة، وهي بالطبع میزة إیجابیة تمیز الدراسات الدراسات و 

المراجع المتخصصة في من في ندرة الدراسات و عوبة تكفي هذا المجال عن غیرها، إلا أن الص



مقدمة

4

جوانبه الموضوعیة ولا إن وجدت فغالبها ما تتعلق بجانب من ، و منازعات الملكیة العقاریة الخاصة

تجیب على مجمل الإشكالیات المطروحة ضمن هذه الدراسات فضلا عن تشعب التشریعات 

.لعامة العقاریة وتناقضها مع بعضها وتعارض بعضها مع القواعد ا

وفي سبیل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتحقیق الأهداف المرجوة من البحث والتزامنا 

بالمنهجیة المتبعة، اعتمدنا على التقسیم الثنائي للخطة والتي تتكون من فصلین، الأول نعالج فیه 

نخصص مبحثین،والذي ینقسم بدوره إلى منازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء العادي،

الأول لمنازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء المدني، والثاني لمنازعات الملكیة العقاریة 

الخاصة أملم القضاء الجزائي، ونتناول في الفصل الثاني منازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام 

على تبیان المنازعات حیث نعتمد في الأولالقضاء الإداري، الذي ینقسم أیضا إلى مبحثین

نزع الملكیة الناتجة عنمنازعاتلالمسح العام للأراضي، أما الثاني نخصصه لیة المتعلقة بالعقار 

.من أجل المنفعة العامة
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الفصل الأول

المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء العادي

عدم قدرة العقاریة الخاصة خصوصا معقدة، و لمنازعاتالمنازعات العقاریة عموما واتعد

قواعد الاختصاص في الموادنا متخصصا على استیعابها، كما نجد القاضي الذي لم یتلقى تكوی

كثیر منها القضاء العادي الیتنازع في إلى ظهور عدة إشكالات، العقاریة لیست مضبوطة بدقة،مما 

ل ، إلى جانب القاضي التجاري في بعض المسائوالقاضي الجزائيالقاضي المدني،حیث یتقاسمها 

.التجاریة

من خلال ما تقدم ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث تطرقنا إلى                              

منازعات الملكیة العقاریة ، و )المبحث الأول(منازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء المدني

.)المبحث الثاني(الخاصة أمام القضاء الجزائي

المبحث الأول

قاریة الخاصة أمام القضاء المدنيمنازعات الملكیة الع

قوم بالفصل ت الملكیة العقاریة الخاصة، حیث یمنازعاالقضاء العادي بالفصل في یختص 

وكذا المنازعات الناتجة عن ة العقاریة الخاصة من عقود عرفیة ورسمیة،في منازعات إثبات الملكی

ازعات الملكیة الشائعة والمشتركة كالهبات والوصایا والبیع، ومن: واردة على العقارالتصرفات ال

.والدعاوى المتعلقة بالإبطال، والفسخ للعقود التي تم شهرها

أن            نحیث أننا لا یمكل هذه المنازعات التي تم ذكرها هي على سبیل المثال،ك

.الفصلهذا یة الخاصة لأن نطاقها واسع ومن الصعب تناولها في الملكیة العقار حصر منازعات ن

محكمة بجایة المبینة الموجودة على مستوى مجلس قضاء و عتمادنا على الإحصائیاتفبا

ارتأینا إلى دراسة أهم المنازعات ، )1ملحق رقم (صة المطروحة أمامها للمنازعات العقاریة الخا

)المطلب الأول(منازعات حول ملكیة الأراضي:المتمثلة فيلتي هي أكثر شیوعا أمام القضاء و ا

، منازعات إثبات الملكیة )المطلب الثاني(زعات الناتجة عن التصرفات الواردة على العقارالمنا

.)المطلب الثالث(العقاریة الخاصة

الأولالمطلب



المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء العاديالفصل الأول       

6

منازعات حول ملكیة الأراضي

اتیر الحدیثةفي الدسو  ،وثائق المتعاقبة لحقوق الإنسانحظي حق الملكیة باهتمام كبیر في ال

في  1996تأكید ضرورة احترام هذا الحق، فقد نص الدستور الجزائري لعام و  ،وذلك بالنص علیه

هذا ما یعد تقریرا و  ،)1(»...الملكیة الخاصة مضمونة«:منه على أن52المادة الفقرة الأولى من 

لذلك نص  اتأكیدضمان لحمایتها من الانتهاكات، و أفضلوریا لحق الملكیة وأكبر اعتراف بها و دست

التصرف الملكیة هي حق التمتع و «:ما یليعلى  ج.م.من ق674في المادة زائريالمشرع الج

)2(».الأنظمةالقوانین و شرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمهب،في الأشیاء

اجتماعي لا ذلك أن الإنسان كائن،لا یمكنه الفرار منهیعتبر الجوار أمر لازم للفرد و 

بل هناك ما یضبطه ،حق غیر مطلق وهمن المعمول به أن حق الملكیة و  ،یستطیع العیش بمفرده

دي للإضرار بالغیر أو المساس استعماله استعمالا لا یؤ و مع النظام العام، ینظمه بما یتماشىو 

.الآخرینبحق

هذا ما دفعنا إلىو  ،ن المنازعات بخصوص ملكیة الأرضظهرت من الناحیة العملیة كثیر م

.في الوسط الاجتماعيالتي تتراكمالتطرق إلى أهم هذه المنازعات

منازعات وال )الفرع الأول(المنازعات الناتجة عن الجوار تقسیم هذا المطلب إلى ارتأینا إلى

حق ة عن جمافیه المنازعات النتناولناكما ،)الفرع الثاني(الالتصاق الصناعي بالعقارتي یثیرهاال

.)الثالثالفرع (المرور

الفرع الأول

المنازعات الناتجة عن الجوار

قانونیة تقرر القرب بین العقارات المتجاورة، مما قد یفتح بابا أمام واقعة مادیة و الجواریمثل

النزاع حول الأضرار التي تصیبهم جراء استعمال الملاك لحقوقهم، إذ نجد معظم القضایا 

ر بالعقاباعتبار أن القضایا المتعلقة ،قائمة بین الجیرانالمعروضة أمام القضاء متعلقة بمنازعات 

، الذي یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي، من 52المادة -1

.76ج .ج.ر.، ج1996نوفمبر 20المصادق علیه في إستفتاء 
یونیو  20المؤرخ في 05/10المعدل والمتمم بالقانون 26/9/1975المؤرخ في ، 58-75من الأمر 674المادة -2

.30/9/1975المؤرخ في  78ج عدد.ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج2005
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غیر زعات مضار الجوار منانجدمن بین هذه المنازعاتو  ،في وقتنا الحالي اانتشار أصبحت أكثر

.منازعات تحدید الحدود أو الفاصلو  ،المألوفة

غیر مألوفةنازعات مضار الجوار م: أولا

یجب على المالك ألا یتعسف «:ما یليعلى في هذا الصدد  ج.م.من ق691المادة تقضي

.في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار

هذا غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة ،لیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفةو  

وعلى القاضي أن یراعي في ذالك العرف وطبیعة العقارات الحد المألوفالمضار إذا تجاوزت 

».وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له

جسیمالغیر مألوف هو ذلك الضرر النستخلص أن مضار الجوار،انطلاقا من هذا النص

ها أن التعسف في هذه الحالة یتحقق بالعمل الذي یتضح منو  ،الذي لم تجري العادة على تحمله

ه ضرر غیر یفإذا وقع التعسف من الملك دون أن یترتب علمألوف،یضر الجار ضررا غیر 

أو التعویض عنها،مألوف لجاره لم یكن لهذا الأخیر الحق في الرجوع على الملك لإزالة الأضرار

لوف ال حقه دون أن یلحق ضررا غیر مأعمالمنطق یجیز للمالك التعسف في است اذوبذالك فه

)1(.، وهذا یتنافى مع نظریة التعسف في استعمال الحقبجاره

حیث یرى بعض الفقهاء أن صیاغة المشرع الجزائري لهذه المادة غیر صحیحة، إذ یتضح 

بجاره منها كأن المشرع یرخص للملك التعسف في استعمال الحق على أن یتوقف في حد الإضرار

، كما اختلفوا في أساس مسؤولیة الملك عن مضار الجوار وهذا راجع لانعدام ألوفضرر غیر م

من691فالمشرع الجزائري فصل في هذه المسألة حسب المادة،نص قانوني في هذه المسألة

هو التكییفعتباره أساس المسؤولیة هو التعسف، والسؤال المطروح المذكورة أعلاه با ج.م.ق

نوني للتعسف في القانون الجزائري؟القا

:على هذا التساؤل من خلال نصها على ما یليج.م.مكرر من ق124أجابت المادة

، وبالتالي فأساس المسؤولیة هو الخطأ التقصیري ومعیاره »...الاستعمال التعسفي للحق خطأ«

.145، ص2010الملكیة العقاریة، دار الخلدونیة، الجزائر، رشید شمیشم، التعسف في استعمال -1
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یعتد بالخطأ التقصیري لقیام انحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد، ومنه فإن المشرع الجزائري 

)1(.مسؤولیة الملك عن مضار الجوار غیر مألوفة

في حالة تجاوز الحد المألوف الذي یقرره العرف المحلي ففي ینشب نزاع بین الجارینحیث 

مع إزالة المضار المحدثفي ، ههذه الحالة یلجأ الجار المتضرر إلى القضاء ویطالب بحق

ة علیه لظروف الحالة المعروضفیها یعتد  الذيلقاضي الموضوع ،ذلكرك الأمر في یتو التعویض 

وقع كل مو  ،العرف وطبیعة العقاراتمن خلاله یراعيبأن لمكان،امن حیث اعتبارات الزمان و 

)2(.الغرض الذي خصص لهمنها بالنسبة إلى الآخر و 

.منازعات تحدید الحدود:ثانیا

وذلك مع الاستعانة بالخبراء ودیا أي بالاتفاق بین المالكینحدودالأصل أنه یتم تحدید ال

في لكن  فیصبح ملزما لهما،بتحریر محضر یتضمن كل التفصیلات الدقیقة مع توقیع الأطراف،

لحالة بعلامات مادیة فاضلة كالحدید مثلا، ففي هذه اإظهارهاحالة رفض الجار لوضع الحدود و 

 .معقاراتهلتعرف على یصعب اتثور نزاعات بین الجیران و 

هي دعوى لقضاء لرفع دعوى تعیین الحدود، و یحق لمالك العقار المتضرر اللجوء إلى ا

لكل مالك «:التي تقضي بما یلي ج.م.ق703هذا تطبیقا للمادة ینیة عقاریة غیر قابلة للتقادم و ع

».مشتركة بینهمانفقات التحدید المتلاصقة، وتكونأن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما 

لى المحكمة وضع الحدود من خلال تطبیق مستندات ملكیة الطرفین على طبیعة العلامة تتو و 

القاضي المختصوبموجب هذه الدعوى یتم تعیین خبیر من قبل ،ملكیتهمابین المادیة الفاصلة 

ك المدعي علیه فإذا أثبتت الخبرة وجود ملكیتین متلاصقتین یتم رسم الحدود جبرا ولا یحق للمال

.إلا إذا قدم دلیلا یثبت عكس ذالكالاعتراض 

.160رشید شمیشم، المرجع السابق، ص -1
ملكیة، دار إحیاء التراث العربيحق ال:8عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج-2

.701ص ن، .س.د بیروت،
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بتاریخالصادر، القرار255172وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا ملف رقم 

دعوى «:، حیث أن مبدأ هذا القرار جاء كما یلي)س.ز(ضد ) ر.ق(قضیة 22/10/2003

)1(».لا یجوز للحائز العرضي ممارستهاوضع معالم الحدود مقررة قانونا للمالك العقاري،

إذا تجاوز المالك الحدود الموضوعیة لحقه تحقق مسؤولیته سواء كان خطأ تجاوز الحدود و 

.شخصیا من المالك أو خطأ ارتكابه باعتباره حارسا

الفرع الثاني

المنازعات التي یثیرها الالتصاق الصناعي بالعقار

الإنسان فیحدث بالعقار یحدث بفعل الطبیعة دون تدخلالالتصاق إما التصاق طبیعي یكون 

إما أن یكون الالتصاق صناعي بالعقار كسب مالكها الجزء الملتصق بها، و یُ زیادة في الأرض و 

هو محل اتحادا یتعذر معه الفصل بینهما و یتحد منقولا بعقار ،الذي یكون بفعل الإنسان حیث

.دراستنا في هذا الفرع

بمواد یقیمهاصناعي بالعقار في حالة بناء أو غرس أو منشآت أخرىیتحقق الالتصاق ال

هذا كل ما یقام علیها بمواد الغیر و فیمتلك صاحب الأرض،مملوكة لأجنبي عن ملكیة الأرض

:یتحقق ذلك في فروض ثلاثیعرف مشاكل من الناحیة العملیة و النوع من الالتصاق 

 لغیرهأن یقیم صاحب الأرض المنشآت بمواد مملوكة.

 أن یقیم صاحب المواد المنشآت في أرض مملوكة للغیر.

 أن یقیم شخص منشآت على أرض مملوكة لغیره بمواد مملوكة لشخص ثالث.

لأنها قلما نجد شخصا یستولي على ،هذه الحالة الأخیرة تعد نادرة الوقوع في الحیاة العملیةو 

ة نلاحظ أن المشرع لم یولي هذه الحالعلى هذا و  ،یر ثم یبني بها على أرض الغیرأدوات الغ

على مالك (داء المزدوج ن هذه الحالة یكون الاعتعهذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ف،اهتماما كبیرا

).على مالك الأرضو  المواد

-326، ص ص 2010، قسم الوثائق، 3الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج:مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص-1

329.
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المنازعات الناتجة عن المنشآت التي یقیمها صاحب الأرض بمواد مملوكة لغیره:أولا

یكون ملكا خالصا لصاحب «ج.م.ق 783المادة هذه الحالة في زائري في أورد المشرع الج

إذا لم یكن الأرض، ما یحدثه فیها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى یقیمها بمواد مملوكة لغیره

ممكنا نزع هذه المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع 

.أنها أدمجت في هذه المنشآتیوم الذي علم فیه مالك المواد الدعوى بالاسترداد خلال سنة من ال

إذا تملك صاحب الأرض المواد، كان علیه أن یدفع قیمتها مع التعویض عن الضرر 

.الحاصل إذا اقتضى الحال ذلك

».وفي حالة استرداد المواد من صاحبها، فإن نزعها یكون على نفقة مالك الأرض

یة رضقطعته الأمنشآت على ببناء صاحب الأرضإذا قام  ذه المادةه خلالتبین منی

لمواد ل كمال هو یكون صاحب الأرضففي هذه الحالة ،رمواد مملوكة للغیفي ذلك مستعملا  

.بمقتضى قاعدة الحیازة في المنقول سند للحائز

للموادو   ،یتملك صاحب الأرض المنشآت المقامة بمواد الغیر على اعتبار أنه مالك للأرض

رض لیس هو مالك المواد مالك الأ، أما إذا كان )1(معا، ففي هذه الحالة لا تثور مشكلة الالتصاق

هنا تثور مشكلة الالتصاق، فإذا »الحیازة في المنقول سند الحائز«ط قاعدة الحیازة وتخلف شر 

وقت  في أي ستردادهاالحق في اأدمج صاحب الأرض منشآت من ملك الغیر فلصاحب المنشآت

:یشاء، غیر أنه یجب التفرقة بین حالتین

إمكانیة نزع المواد دون ضرر جسیم:الحالة الأولى-

فإن  ،ضرر بهاإلحاقالأدوات التي أقیمت بها المنشآت دون إذا كان من الممكن نزع المواد و 

تكون ملكا لصاحبها الأصلي كماو  ،بمجرد إدماجها بأرضهالالتصاقمالك الأرض لا یمتلكها ب

ذلك عن طریق رفع دعوى استرداد خلال سنة و  ،في استردادها بنزعها من الأرضیكون له الحق

.من یوم علم صاحب المواد باندماجها

.406، ص 1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، ط-1
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ن أو سيء حسى صاحب الأرض بغض النظر إذا كان إن نفقات نزع هذه المواد تكون عل

یمتلك مالك و  ،فلا یستطیع استردادها،النیة، أما إذا انقضت مدة سنة دون رفع دعوى الاسترداد

)1(.المنشآت بحكم الالتصاقالأرض المواد و 

عدم إمكانیة نزع المواد دون ضرر جسیم:الحالة الثانیة.

إلى إلحاق ضرر جسیم بالمنشآت ولا یمكن لصاحبها نزع المواد في هذه الحالة  يیؤد

طیع صاحب المواد لا یست،بناء مثلاإذا تهدمو ملكها صاحب الأرض بحكم الالتصاق یف ،استردادها

یلتزم بتعویض صاحب على أن  ،فقد تملكها مالك الأرض استنادا للالتصاق من قبلبهاالمطالبة

قیمة هذه المواد تقدر وقت انتقال ملكیتها لصاحب الأرض مع ، و )2(یدفع له قیمتهاهذه الأدوات و 

أي أنه یعلم أن ،نیةاحب الأرض سيء الما إذا كان ص ةم أن هذا التعویض قد یزید في حالالعل

.الأدوات ملك لغیرههذه المواد و 

لمنشآت الأرض مملوكة لغیرهمواد المنازعات الناشئة عن إقامة صاحب ال:ثانیا

تتمثل في أن یقوم هي و  ،لواقعة قانونیة حیة العملیة وفقا أكثر شیوعا من النا،تعد هذه الحالة

قد میز المشرعف ،لغیرهبل لغرس في أرض لیست ملكا لهأو االمنشآت بالبناء صاحب المواد، و 

سيء النیة بحیث یعلم وقت إقامتها بین ما إذا كان الباني أو الغارس أو مقیم المنشآتالجزائري 

الأصل أن حسن النیة لنیة حیث یعتقد أنه مالك للأرض و أن الأرض مملوكة لغیره، أو كان حسن ا

التي نصت ج.م.ق 824ما جاءت به المادة  هذا بات ذلك و من یدعي العكس إث ىعلو ، مفترض

ى على حق الغیر، إلا إذا یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا وهو یجهل أنه یتعد«:على مایلي

.كان الجهل ناشئا عن خطأ جسیم

.إذا كان الحائز شخصا معنویا، فالعبرة بنیة من یمثلهو 

:لذا یجب التمییز بین الحالتین».حتى یقوم الدلیل على العكسویفترض حسن النیة دائما، 

  .166ص  ،2004محمد لبیب شنب، الموجز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
3.، أسباب كسب الملكیة، المجلد الأول، ط9د الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، جعب-2

.270، ص 1997منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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المنشأ نیةسوء:الحالة الأولى

دون رضا ،على أرض الغیرالمنشآت بأنه یقیم يالبان أو علم المنشأیقصد بسوء النیة 

المعیار حسب هذافإن الباني یعد سيء النیة و ،الحسنةلنیةا را بعبارة أخرى إذا لم تتوفصاحبه

یتضح لنا و المبینة أعلاه، ج.م.ق 1ف784المادة عالجها المشرع الجزائري فيخصي ولقد ش

:ن هماین أساسییمن توفر شرطلابدمن هذه الحالة  أنه لتطبیق حكمه 

 1(.أن یقیم صاحب المواد و الأدوات المنشات على أرض غیر مملوكة له(

لتخلف رضا صاحب الأرضهذه المنشآتإقامة عالما أن لیس له الحق في یكون أن

.إذنهو 

تم إثبات ذلك في هذه الحالةالمنشآت في أرض غیره سيء النیة و تبین أن من أقام إذا  

ذلك على ر بین المطالبة بإزالة المنشآت وإعادة الأرض إلى حالتها و یكون لصاحب الأرض الخیا

.نفقة من أقامها مع المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه

أو  مالك الأرض بالبناء إعلانأن یكون طلب الإزالة خلال سنة من یوم الجزائريالمشرعاشترط

.)2(یمتلكها بحكم الالتصاقوهنا،بناء أو الغرس بدلا من إزالتهاالمطالبة باستبقاء ال

مصدر الالتزام بالتعویض الذي یقع على عاتق صاحب الأرض یلاحظ في هذا الصدد أن 

)3(قواعد الإثراء بلا سبب تقتضي به غیر أن المقابل الذي یدفعه یختلف عما ،هو الإثراء بلا سبب

أما إذا لم یطلب صاحب ،لب إزالتها حتى بعد فوات المیعادیمكن لصاحب المنشآت أن یطو 

ن هذا الأخیر یكون إف ،لب صاحب الأرض بدفع التعویضطالمنشآت نزعها بعد انقضاء السنة و ا

.مجبرا على دفعه

المنشأحسن نیة:الحالة الثانیة

، وهذا ما أكدته المادة بأن له الحق في إقامتهافي هذه الحالة لمنشآتیعتقد الباني أو مقیم ا

.ج السالفة الذكر.م.ق 824

.یثبت ذلكعلى من یدعي العكس أن و  ،ضر تحیث أن إثبات حسن النیة أمر مف

.362مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن ، ص -1
العینیة الأصلیة و أحكامها، مصادرها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةمحمد حسین قاسم، موجز الحقوق -2

.236،  ص2006
.412حسن كیره، المرجع السابق، ص -3
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نستنتج أن المشرع یعامل صاحب المنشآت حسن النیة  ج.م.ق 785و 784ادللمو بالرجوع 

الأفضلیة من حیث الحق في طلب إزالة ى أهم مظاهرتتجلو  ،عاملة من سيء النیةأفضل م

  .الأرض الذي یدفعه صاحبث التعویضحیأو من ، العام خلافا للأصلالغرس  أو )1(لمنشآتا

أن یكون ،ج.م.ق 785المادة رط لاستفادة صاحب المنشآت من حكم تشیفإنه لا وعلیه

والتي تقضي ن یكون حائزا عرضیا منهوإنما یمكن أ،حائزا قانونا للأرض المقام علیها المنشآت

یعتقد بحسن النیة أن  ج.م.ق 784المنشآت المشار إلیها في المادةإذا كان من أقام«:بما یلي

إنما یخیر بین أن یدفع قیمة س لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة و فلیله الحق في إقامتها،

المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد من قیمة الأرض، بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم 

.یطلب صاحب المنشآت نزعها

الأهمیة وكان تسدیدها مرهقا لصاحب غیر أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من 

 إن هذه ، »الأرض، جاز له أن یطلب تملیك الأرض لمن أقام المنشآت نظیر تعویض عادل

:الحالة تستوجب أمرین

فإن مالك الأرض یملك المنشآت ،باعتبار أن الأرض هو الأصل:موقف صاحب الأرض-

الحق في طلب الإزالة ل، فیتبع الأصعمالا لقاعدة الفرع التي التصقت بأرضه بحكم الالتصاق إ

)2(.ذلك احترام لحسن النیةآت وحده و یقرر لمالك المنش

إن المشرع في حالة حسن النیة صاحب المنشآت ألزم صاحب :موقف صاحب المواد-

زاد من ثمن اقیمة المواد أو قیمة مإمابأن یدفع له إحدى القیمتین،الأرض بتعویض مقیم المنشآت

یكون  لا شرع اشترط لتطبیقه أنفإن المالسالفة الذكر ج.م.ق 2ف 785حسب المادة و  ،الأرض

.قا لمالك الأرضرهمع التعویض دف

ثالث الفرع ال

الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق العینیة التبعیة، حق الملكیة :علي الهادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني-1

.126، ص 2008التوزیع، اسة موازنة، دار الثقافة للنشر و لكیة ، در الحقوق المتفرعة عن الم
القانون المدني،  دار الجامعة لملكیة في الفقه الإسلامي و جمال خلیل النشار، الالتصاق كسبب من أسباب كسب ا-2

  .246ص، الإسكندریة، 2001جدیدة للنشر، ال
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المنازعات الناجمة عن حق المرور

یعرف حق المرور بأنه حق مالك الأرض المحصورة عن الطریق العام في أن یتحصل على 

هو حق عیني متفرع عن حق الملكیة یجعل لمالك فضي المجاورة إلى هذا الطریق، ممر في الأرا

ج .م.من ق693المادة في  يالمشرع الجزائر  هعرفلقد أن یباشر بعض السلطات، و العقار المرتفق 

بالطریق یجوز لملك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها «:والتي تقضي بما یلي

العام وكان لها ممر ولكنه غیر كافي للمرور، أن یطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل 

.»تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء ذلك 

شریعة الإسلامیة من خلال اعتباره من القیود التي أقرتها ال،برز أهمیة حق المرور القانونيی

لا یخفى علینا أن لهذا الحق أهمیة عملیة ،ضمانا لأداء الوظیفة الاجتماعیةو  تنظیما للملكیة

  .اودقیقأتي شاملایلم  یعيشر الت همتنظی أن  كما،ضائیةتثور بشأنه عدة منازعات قإلا أنهأیضا،

الناشئة عن المطالبة بحق المرورالمنازعات: أولا

ومحیط من جمیع الجهات بأراضي قد یكون العقار لیس له أي  اتصال بالطریق العام 

لصاحب العقار أو أن یكون له اتصال لكن غیر كافي، ففي كلتا الحالتین لا یمكن ،الجیران

 ذلك طلبه یؤدي رفضإذا و  مرور،إلى مطالبة جاره بحق ال أاستغلاله، فیلجو  المحصورة استعماله 

إنما و  ،الأراضي المحصورة فقطعلى مالك المطالبة بهذا الحق لیست موقوفة ، ف)1(نشوء نزاعإلى 

.كل صاحب حق عیني على هذه الأرضتكون ل

یقع بدائرة ،التيى أمام الجهة القضائیة المختصة و یستوجب على الجار رفع دعو 

ج  .إ.م.إ.ق 40 الفقرة الأولى من المادة ههذا ما أكدتو  ،العقار الذي یُراد المرور فیهاختصاصها

من هذا القانون، ترفع الدعاوى   46و 38و 37عما ورد في المواد فضلا «:تقضي بما یليالتي 

:أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها

.34،  ص1998الفكر الجامعي،، دار 6أنور طلبة،الوسیط في شرح القانون المدني، ج-1
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أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجاریة في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار

المحكمة التي یقع في دائرة ، أمام عاوى المتعلقة بالأشغال العمومیةالمتعلقة بالعقارات، والد

.)1(»...تصاصها العقار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالاخ

لتقدیر مدى توفر ،للقاضي السلطة التقدیریة الكاملةبشأن حق المرور المتنازع فیه و     

تجدر الإشارة و ،)2(الخبرةاللجوء إلى أهل  له كما یمكن،قانونیة الخاصة بثبوت هذا الحقالشروط ال

دعوى وحیدة وهي دعوى المطالبة بحقعن طریقحمایة حقه العقار المحصورةإلى أن لمالك 

.المرور

إن ارتفاق المرور «:التي تقضي بما یلي ج.م.ق 702غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

الحیازة، حتى ولو لم یتم حالة العقار المحصور، ولو كان غیر متواصل، تترتب علیه دعوى  في

أنمن هذه المادة نستنتج».لصاحب العقار المحصور التقادم من حیث القاعدة وكیفیة الارتفاق

لو كان في حالة العقار المحصور حتى و ، وررتب دعوى الحیازة عن ارتفاق المر القانون المدني

لمحصور لصاحب العقار الو لم یتمت نفس المادة دعوى الحیازة حتى و غیر متواصل، كما أقر 

ها لقیام حیازة قانونیة الواجب توفر القانونیةالشروطمعتعارض ی هذاو  ،التقادم من حیث القاعدة

لا یمكن بأي و  ، لا تخرج عن نطاق استعماله كممرد یعود السبب إلى أن حیازة الممرقصحیحة، و 

)3(.حال اكتسابه لغرض آخر من الارتفاق

:الناشئة عن المطالبة بالتعویضالمنازعات :ثانیا

تقرر ثبوت مبلغ التعویض في ذمة المنتفع بهذا التي یتعین حق المرور للأرض المحبوسة 

كذلك یمكن أن یمنع صاحب و  ،بحیث یجوز للجار المطالبة بهذا الدین طبقا للقواعد العامة،الحق

ذلك طبقا لقواعد تحق و لمسإذا امتنع عن دفع التعویض ا،الأرض المحبوسة من المرور في أرضه

.الحق في الحبس

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08، قانون رقم 40المادة -1

.2008-04-23، مؤرخة في 21ج عدد .ج  .ر.الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 
  .244ص ، 2001نظام الملكیة العقاریة، دار هومه، الجزائر، ،رحمدي باشا عم-2
قوق العینیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني، الح-3

.134-133ص، ص، 2009
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كما أنه إذا مر صاحب الأرض المحبوسة في أرض جاره قبل دفع التعویض فإنه یكون 

كما قد ، إنما یطالبه الجار بالتعویض المستحقو  لا یعتبر تعدیاففي هذه الحالة،مستعملا لحقه

یكون له الحق في رفع دعوى و ، یطالبه بتعویض إضافي إذا مر في موضوع غیر الذي حدد له

إذا كانت ممارسة المرور لم یسبقها أي اتفاق أو حكم قضائي یعین مبلغ و )1(،منع التعرض

نة فإن دعوى المطالبة بالتعویض س15سكت صاحب الحق عن التعویض لمدة و  ،عنهالتعویض 

.قیمته سقط بالتقادم دون تأثیر ذلك على حق المرور دتحدیو 

ویض ، بحیث إذا حكم حق المرور بتع)2(رمالماستعمالتقادم ابتداء من وقت ال حسب مدةت

أما إذا قضى بالتعویض في صوره ه،سنة منذ استحقاق 15 فواتب هالمطالبة بإجمالي سقط حق 

فإن تقادم الحق في المطالبة به تكون في كل قسط ، على أقساط معدودةإجمالي مع تقسیطهمبلغ 

)4( ج.م.ق 700هذا ما أكدته المادة و )3(سنة من استحقاق القسط 15وحده بمضي 

متى تبین له أن مرور جاره غیر مستوف أیضا،للجار أن یحمي ملكیتهوعلیه یمكن 

عینیةهي دعوى الارتفاقي، و تعلق الأمر بالمرور إذا  ،إنكار الحقالقانونیة برفع دعوى للشروط 

عن الضرر بالتعویضحق فیطلبتوقف جاره عن المرور في أرضه دون وجه،یطلب من خلالها

خال من نهولیس علیه إثبات أ،رلعقاا ةت ملكییثبأن  بهمالك العقار المرتفقالذي یصیبه وعلى 

.حق الارتفاق

منح هذا الحق بالمرور المقرر قانونا وإذا جدر الإشارة إلى أنه، إذا كان القاضي لا یستطیع ت

فلماذا الذي قد یتمتع به على سبیل الاتفاق أم الإباحة المحصور،كان الحصر بفعل مالك العقار

منحه من طرف القاضي إذا لم یكن العقار محصور أو لم یكن هناك اتفاق إمكانیةیمكن تصور 

رتفاقا احالة الحصر فلماذا یقرر المشرع بین الطرفین؟ وإذا كان القاضي یستطیع منحه خارج 

قانونیا للمرور؟

  .774ص  سابق،المرجع حق الملكیة، العبد الرزاق السنهوري، -1
  .113ص سابق،المرجع الحسن كیرة، -2
  .215ص، 2006الإسكندریة،الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة، دار الجامعة الجدیدة،، همام محمد محمود زهران-3
لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب تعویض إذا سكت حتى «:، تنص على ما یليج.م.من ق700المادة -4

».ة عشر سنةحصل صاحب الأرض المحصورة بالاستعمال والحیازة على حق المرور بالتقادم لمدة خمس
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 إلاملكیة الغیر بإثقاللأنهم غیر مخولون ،وعلیه یجب على القضاة أن یتوخوا الحذر الشدید

مقررا في تشریعاتنا فانه لا یجب أن تقادم ارتفاق المرور وإذا،بتوافر الشروط المحددة في القانون

كما یجب على القاضي في الدعاوى الرامیة إلى ج،.م.من ق 827ة مقتضیات المادتغیب علینا 

فتح ممر تم غلقه من طرف احد الأطراف ومادامت الدعوى المرفوعة هي دعوى الملكیة اشتراط 

على غرار ما هو معمول به في المیدان ، تقدیم المدعي دلیل على حقه في المرور على ملك الغیر

العملي، في حین أن القضاة بما فیهم قضاة الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا یطبقون بصورة آلیة 

)2(.في العدید من الملفات المطروحة أمامها)1(ج.م.من ق875مقتضیات المادة 

المطلب الثاني

  العقارن التصرفات الواردة على عالمنازعات الناتجة 

فالمالك له سلطة على التصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین،یعتبر

فیأتي جمیع الأعمال المادیة التي تمكنه من ،فله أن یتصرف فیه مادیا،الشيء الذي یملكه

جمیع فیبرم  ةقانونیالكما له حق التصرف في ملكیته ،استعمال الشيء أو إعدامه أو التغییر فیه

الأعمال التي من شأنها تؤدي إلى زوال حقه كلیا أو جزئیا، فله أن ینقل كل حقه إلى شخص آخر 

له أن یجزأ ملكیته بمنع حق الانتفاع ، كمابمقتضى تصرف ناقل للملكیة كالبیع والهبة والوصیة

.كالإیجار والرهن

قضائیة منازعات عدة اتكثر فیه،كل هذه التصرفات الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة

وذالك  ،)ملحق ثاني(أهم المنازعات الواردة علیها إلى التطرقفي داستنا لهذا المطلبولقد ارتأینا

منازعاتوال) الفرع الأول(بیع العقارالناشئة عنمنازعاتیمه إلى ثلاث فروع حیث تناولنا بتقس

المتعلقة بعقد الإیجار الوارد على لمنازعاتا وكذا ،)الفرع الثاني( العقارهبة الناتجة عن

.)الفرع الثالث(العقار

الفرع الأول

لا یجوز لمالك العقار المرتفق أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من «:ج تنص على ما یلي.م.، ق875المادة -1

استعمال حق الارتفاق أو أن یجعله شاقا، ولا یجوز له  بوجه أخص أن یغیر من الوضع القائم أو أن یبدل الوضع المعین 

.»...آخرأصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضوع
، الجزائر 2فاطمة زهراء، رئیسة قسم بالغرفة العقاریة، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة للمحكمة العلیا، جبلعربیة-2

.41-40،، ص ص2004
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بیع العقارالناشئة عنمنازعاتال          

عد عقد البیع من أهم السندات التوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة، فهو العقد الذي بموجبه ی

مقابل ثمن ، إلى المشتري يأو غیر مبنلعقار سواء كان مبني یلتزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة ا

في على أمام مرأى الموثق، حیث یجب على الموثق أن یتدخل حتى یض5/1نقدي یدفع خمسه 

.بغة الرسمیةإرادة كلا الطرفین الص

لذا تطرأنا في ،إشكالات لا حصر لهاعقد البیع الوارد على الملكیة العقاریة الخاصةیثیر 

تحریر عقد البیع أثناء تحریر عقوبة جنائیة :هيالمنازعات الموجودة فیه و أهم لى هذا العنصر إ

).ثانیا(منازعات بیع ملك الغیرو  )أولا(

یةالبیع أثناء تحریر عقوبة جنائتحریر عقد:أولا

علیه تحت عقوبة تضع المحكوم، بیه بعقوبة جنائیةعلى من یحكم علقانون العقوبات رضف

فإذا قام أحد المحكوم ،التصرف في أملاكه طیلة مدة عقوبتهمنمنعیو  – الوصایا القانونیة–

بإبرام عقد توثیقي یتضمن بیع أحد ممتلكاته كان تصرفه باطلا بطلانا ،علیهم بعقوبة جنائیة

.مطلقا، یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

یطلق تأدیبا له، و مواله حرمانا مطلقا حرمان المحكوم علیه بالتمتع بأالجزائري المشرعأراد 

یه المحكمة هذا ما ذهبت إلو  - الأهلیة بناءا على نص قانوني فقدان -على هذا النوع من الحجز

حكم علیه بثلاثة عشر سنة ) ت أ( یث یتبین من ملف الطعن أن الطاعنح:)1(العلیا في قرار لها

مال أوراق مزورة لسوء جنحة التزویر واستعابه جنایة اختلاس أموال الدولة و سجنا نافذا إثر ارتك

.التسییر

خلال قضائه هذه المدة ، و 1/11/1984إلى  9/7/1997بة من قضى مدة تنفیذ هذه العقو و 

كان یشتغل تحت مسؤولیة المطعون ضده في حدیقة و  ،تفاد من نظام الإفراج المشروطاس

الطاعن استغلال ) ع ع (مما یسهل على المطعون ضده ،رالحیوانات بواد الرمال في الجزائ

قد تم ذلك بتحریر و  2م9600التعاقد معه على بیع قطعة أرضیة یملكها هذا الأخیر تبلغ مساحتها 

1، العدد1993، المجلة  القضائیة 29/6/1986، المؤرخ في 43476قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم -1

  .15ص 
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663لثاني رقم او  12/04/1979حرر بتاریخ  662رقمعقدین أمام مكتب التوثیق، العقد الأول 

.حرر في نفس التاریخ

لأن حریته مقیدة حیث أن وضعیة الطاعن هذه تجعله في حكم المحجوز علیه في أمواله 

.تجعله قاصرا عن القیام بأي تصرف مالي ما دام سجینا

كل شخص أهل للتعاقد ما «:المدني الجزائري تنص على ما یليمن القانون 78حیث أن المادة 

».لم تسلبه أهلیته أو یحد منها بحكم القانون

علیه فبالتالي لا یمكن له ،ار أصبح محجو م القانونالطاعن قد حد من أهلیته التعاقدیة بحك

یمنع علیه منعدمة خلال مدة قضاء العقوبة و لأن أهلیة التعاقد أصبحت،القیام بأي تصرف قانوني

.بأي تصرف مالي ما دام محجوز علیهالقانون القیام 

منازعات بیع ملك الغیر:ثانیا

التي المنازعات ف، )1(ج .م.من ق397ر في المادة ملك الغیبیعنص المشرع الجزائري على 

أن تكون الخصومة بین المالك الحقیقي،ا أن تنحصر الخصومة بین البائع و إمتثور في هذا الشأن 

ه فإن المالك الحقیقي علیو المالك الحقیقي، تري و المشبین البائع و أن تكون الخصومة البائع  وإما

یعتبر المشتري و بین البائع و ن عقد البیع المبرم عقد البیع أمام القضاء یفصل ببطلاإذا طعن في 

)2(.رتسجیل وإشهالو استوفى في الشكلیات القانونیة من و  عدیم الأثر حتى 

من المقرر قانونا إذا باع شخص :"وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها حیث جاء فیه

يء المباع ناجزا في حق مالك الششیئا بالذات وهو لا یملكه كان للمشتري الحق في إبطال البیع، 

یتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة بكل عمل یتعلق بالبیع أو المرافعةو ، ولو أجازه المشتري

كذالك الحال لو طعن المشتري في البیع فإن القانون قد خول ،أمام القضاء للتصرف في حق الغیر

هي إقرار الملك سيء النیة، إلا في حالة واحدة و له حق إبطاله سواء كان البائع حسن النیة أو

من398المادة رته هذا ما قر و الحقیقي للمبیع، في هذه الحالة یسقط حق المشتري بإبطال العقد 

إذا باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه فالمشتري «:ما یلي، تنص على، القانون المدني الجزائري397المادة -1

.الحق في طلب إبطال البیع و یكون الأمر كذلك و لو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن بیعه

».المشتريوفي كل حالة لا یكون ناجزا  في مالك الشيء المبیع و لو أجازه
  .19-20ص ص  ،2004عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،-2
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زا في حق ائجمفعوله علیه وصارإذا أقر المالك البیع  سرى«:على ما یلي صالتي تنو   ج.م.ق

.المشتري

».المشتري إذا اكتسب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد البیعوكذلك یعتبر البیع صحیحا في حق

الفرع الثاني

المنازعات الناتجة عن هبة العقار

خر إلى شخص آبعقارعقد یبرم بین شخص یسمى الواهب الذي یتبرعة بأنها الهبتعرف 

:التي تقضي كما یلي ج.أ.من ق202نص المادة حسب  هذاو  ،)1(یسمى الموهوب له بدون مقابل

.الهبة تملیك بلا عوض«

».ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالالتزام یتوقف تمامها على انجاز الشرط

لناحیة العملیة وذلك تثور بشأنه عدة منازعات من ا، العقد كغیره من عقود المعاملات الأخرىوهذا 

.لعدة أسباب

الإشكالات العملیة لعقد هبة العقار :أولا

القبول، وتتم الحیازةتنعقد الهبة بالإیجاب و «:التي تقضي بما یلي ج.أ.ق 206طبقا للمادة 

.ومراعاة أحكام قانون التوثیق بالنسبة للعقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات

نستنتج من هذه المادة أن عقد الهبة یبرم بتطابق )2(».وإذا اختل أحد القیود السابقة  بطلت الهبة

.یةالحیاة العمل في شكالیاتإ إلا أنها تطرح عدة،الإیجاب مع القبول وباحترام الإجراءات القانونیة

:هبة ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع-1

من أجل إبرام عقد هبة منصبة على عقارات ،قد یلجأ بعض الأشخاص إلى مكاتب التوثیق

.)3(علیه یقومون بإدراج هذا الشرطو  ،معینة إلا أنهم یشترطون الاحتفاظ بحق الانتفاع طیلة حیاتهم

مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون العقاري الجزائري، مدعم بقرارات قضائیة، الدیوان الوطني للأشغال -1

.2004، الجزائر،1التربویة،ج
والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11-84، من القانون رقم 206-202المادة -2

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05المعدل والمتمم بالأمر 
2004،رالجزائالتوزیع،دار هومه للطباعة والنشر و ،)، الوقفیة، الوصالهبة(عقود التبرعات عمر حمدي باشا،-3

  .28ص 
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الإشكال المطروح هل یجوز أن تنصب الهبة على ملكیة الرقبة مع تمسك الواهب بحق الانتفاع و 

.بالشيء الموهوب؟

عقد الهبة یؤدي إلى نقل الأصل في ن السالفة الذكر یتضح لنا  أ ج.أ.ق 202للمادة طبقا 

إنما یمكن أن یكونو  ،غیر أن المشرع الجزائري استثنى حق الانتفاع من هذه القاعدة، ملكیة الرقبة

وفر عقد الهبة على كما یجب أن یت، )1( ج.أ.ق 205 ادةللمذلك طبقا محل لعقد هبة بمفرده و 

تجدر الإشارة و  المذكورة أعلاه، ج.أ.ق 206المادة هذا ما أكدته و  ،باطلةإلا كانت جمیع أركانه و 

أما الهبة ،احتفاظ الواهب بملكیة الرقبة صحیحا قانوناحق الانتفاع مع المنصبة علىة أن الهب

.)2(الواردة على ملكیة الرقبة فقط دون حق الانتفاع فهي مستبعدة تماما 

:بالهبة مدى جواز تحریر عقد الوعد -2

بحجیة أن امتنع بعض الأساتذة الموثقین من المیدان التطبیقي من تحریر عقد الوعد بالهبة

حسب القاضي حمدي باشا عمر هذا لا عن انعدام التحویل القانوني و ، فضالهبة یتم بصورة فوریة

       ذلكالموقف غیر سلیم إذ یجوز للمتعاقدین اللجوء إلى الموثق لعدم وجود نص قانوني یمنع 

یراد بها هذا یمیزها عن الوصیة التيو  الفوري في ذلك أن الهبة یراد بها إضافة التملیك)3(الحجةو 

كالمبادلة مثلا هي ،فضلا على أن العقود الأخرى الناقلة للملكیة، )4(إضافة تملیك بعد الوفاة

.وعود بالتعاقدإبرامعقود فوریة  لكن هذه المیزة لا تمنع من 

لان مثل هذه ،هذا لا یمنع بتحریرهاانون یشیر إلى منع الوعد بالهبة انعدام نص في الق إن

الحالة أو الوضعیة یجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني باعتباره الشریعة 

.)5(العامة 

دعاوى هبة العقار:ثانیا

یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا «:، من قانون الأسرة الجزائري، تنص على ما یلي205المادة -1

».أو منفعة، أودینا لدى الغیر
.25، ص 2003ر، ــعمر حمدي باشا و لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ-2
  .197ص ،2002التوزیع،الجزائر ،اري، دار هومه للطباعة والنشر و عمر حمدي باشا، القضاء العق-3
.147سابق، صالمرجع العمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، -4
.99، ص2010التوزیع، الجزائر،في التشریع، دار الهدى للطباعة والنشر و منصوري نورة، هبة العقار -5
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حل واحد للفصل فیها یتمثل في ینتج عن المنازعات التي تثار بین المتعاقدین في هبة العقار 

.الدعاوى القضائیة التي تنقسم إلى قسمین حسب وظیفة الدعوى

:الإبطال دعوى -1

كانعدام ، تمارس هذه الدعوى في حالة وجود خلل أدى إلى فقدان شرط من شروط الصحة

ن فتكو أو عدم إشهارها أو تخلف الشكلیة أو الرسمیة، أو عیب من عیوب الإرادة كالإكراه،الأهلیة

یجب ف، )1(الشكلیةلته لانعدام الشروط الموضوعیة  و إزاإبطال وفسخ العقد و بالدعوى في هذه الحالة 

 ج.م.ق 90المادة الفقرة الثانیة من ة من یوم إبرام العقد إعمالا بنصأن ترفع الدعوى خلال سن

یجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد وإلا كانت ...«:التي تنص على ما یلي

.»...غیر مقبولة

وهذا ما نستخلصه من نص المادة مدة كمدة سقوط لا تخضع للوقوف ولا للانقطاع  ال وهذه

النطق ن دعاوى القضاء الرامیة إلى إ«:والتي تقضي بما یلي63/76من المرسوم رقم 85

لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها،إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم فسخ أو إبطال أو ب

متضمن الو  1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74من الأمر 14/4مسبقا طبقا للمادة إشهارها

بموجب شهادة من الإشهار، وإذا تم إثبات هذا تأسیس السجل العقاريإعداد مسح الأراضي العام و 

المؤهل فالقضاء العادي هو)2(»خة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهارالمحافظ أو تقدیم نس

.قانونا لإبطال عقد الهبة

:دعوى الرجوع-

لة إلى ما كانت علیه قبل العقد إرجاع الحاو  ، التي ترفع بسبب فسخ عقد الهبة هي الدعوى

من أجل استرجاعه ،أحد المتعاقدین لالتزاماتهم أو لرغبة شخصیة من الواهبإخلالتكون نتیجة و 

، وقد اكتفى المشرع الجزائري بمعالجة حق الرجوع في الهبة في مادة واحدة حیث )3(للعقار الموهوب

نص علیها إلا في ثلاث حالات استثنائیة التيمتى كانت لأولادهم ،قررها للأبوین في الرجوع عنها

.231المنازعات العقاریة، المرجع السابق، صعمر حمدي باشا،-1
علق بتأسیس السجل العقاري معدل ومتمم بالمرسوم تی1976مارس 25مؤرخ في 63/76، مرسوم رقم 85المادة -2

  .30ج عدد .ج.ر. ج ،1993مایو 19المؤرخ في 93-123التنفیذي رقم 
.80، ص2003، 1، رقم 41السیاسیة، الجزء و  والاقتصادیة لة الجزائریة للعلوم القانونیة المج-3
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للأبوین حق الرجوع في الهبة «:والتي تقضي كما یلي ج.أ.من ق211لمادة المشرع في ا

:لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالیة

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، -1

إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین،-2

الموهوب ببیع، أو تبرع، أو ضاع منه أو دخل علیه الشيءإذا تصرف الموهوب له في -3

.)1(ولم یتطرق إلى مسألة الرجوع في الهبة بالتراضي أو دونه ».ما غیر طبیعته

الفرع الثالث

  على العقار المتعلقة بعقد الإیجار الواردالمنازعات 

تكون على تنشا عنه علاقة بینهما و ،ن طرفینیبرم بیالذي عقد ال أنه ذلكعقد الإیجاریقصد ب

منازعات تصدر نتیجة إخلال انه كثیرا ما تكون هناك خلافات و إلا  ،أساس القانون المنظم له

التي د الأطراف بالواجبات الخاصة به و حأأي عدم التزام ،ؤجر عن التزاماتهالمستأجر أو الم

.ون جزاءات موقعة في حق من خرفهاأعطى القان

المنازعات الناشئة عن إخلال المستأجر بالتزاماته : أولا 

عدم الامتثال بها یكون و  ،رالمستأجضح أهم الالتزامات الواقعة علىإن المشرع الجزائري و 

:تحدث نزاعات تتمثل فيو  رف الأخرخارقا لحقوق الط

المیعاد في العقد على قیمة بدل الإیجار و یتفق الأطراف :الإخلال بدفع بدل الإیجار-

طریقة تسلیمها لكن في بعض الأحیان یمتنع المستأجر عن دفع وكذا المكان و ،المحدد لدفعها

ففي هذه ، من قبلتنع عن التزامات أخرى متفق علیهاكما قد یم،الأجرة أو یتأخر عن المیعاد

م یحدد بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري لق للطرف الأخر اللجوء إلى القضاء، و الحالة یح

فطبقا لهذه القواعد یحق ،إنما ترك ذلك للقواعد العامةو  ،جزاء یترتب على إخلال المستأجر بالتزامه

كما یحق له في الحالتین طلب الحكم ، یني أو الفسخ بعد إنذار المستأجرللمؤجر طلب التنفیذ الع

.)2(بالتعویض له

.122مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -1
.302علي هادي العبیدي، المرجع السابق، ص-2
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)1(.ج.م.من ق120المادة المشرع الجزائري من خلال  ه یعل صوهذا ما ن

صیانة العین یقع على المستأجر التزام بحفظ و :إخلال المستأجر برد العین المؤجرة -

ذلك ففي حالة حدوث عكس ذلك أي إخلاله بهذا الالتزام برد العین المؤجرة سواء كان ،المؤجرة

رد من إجراءات ، أو بعدم استفاء ما یجب للبالتأخر في ردها أو عدم ردها، أو بردها تالفة أو هالكة

منه یحق للمؤجر أن یطلب التعویض عما أصابه من ،فهذا یؤدي إلى نشؤ نزاع بین الطرفین

یقدر التعویض هنا و  ،بالتزاماته راجع إلى سبب أجنبيما لم یثبت المستأجر أن إخلاله هذا  ،ضرر

)2(.رالمؤجبمقدار الضرر الذي أصاب 

:هنا یجب التمییز بین حالتینو  ،تنفیذ العینيففي كل الأحوال للمؤجر المطالبة إما بال

فلا یحق له الجمع بین الدعوى ،كون المؤجر لیس مالكا للعینالتي تتمثل في  الأولىالحالة 

فهو طرف فیه ر، اد على عقد الإیجالكن یجوز له الاعتمو  ،دعوى الاستحقاق العینیةیة و الشخص

أو صاحب حق عیني علیها كون المؤجر مالكا للعین المؤجرة فهي تتمثل فيالثانیةالحالةأما

.فیمكن له الجمع بین الدعوتین أو اللجوء لآي منها في سبیل استرداد العین المؤجرة إلیه

لقیمة الایجاریة للعین باعتبار ا،في المطالبة بالتعویض جبرا لضرر الذي لحقهكما له الحق 

تأجر العین المؤجرة تحت یدهذلك عن كل المدة التي أبقى فیها المسو  ،المؤجرة وهي أجرة المثل

.خر أو فرصة بیعهاآتضیع علیه فرصة تأجیرها لمستأجر عن الضرر الذي لحقه من و 

 أنیجب على المستأجر : له  المؤجرة فیما أعدتإخلال المستأجر بعدم استعمال العین -

الإخلال بهذا الالتزام و  ،اتفاق الطرفین علیه في العقدو  ،یستعمل العین المؤجرة للغرض المعدة له

ت لا القیام بنشاطا أو ،یر من طبیعة العین المؤجرةیالقیام بأعمال من شانها تغبیكون بطریقتین إما 

ك ذلو  ،عن الأضرار التي لحقتهالمطالبة بالتعویضفي  وللمؤجر الحق،علاقة لها بما اتفق علیه

في طلب فسخ العقد من طرف باستعمال طریقة التهدید المالي كما له الحق أوبالتنفیذ العیني 

)3(.القاضي

المنازعات الناشئة عن إخلال المؤجر بالتزاماته:ثانیا 

یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون «:من القانون المدني الجزائري، تقضي بما یلي120المادة -1

»...بالالتزامات الناشأة عنه عند عدم الوفاء 
.611-610،ص. المرجع السابق، ص حق الملكیة،عبد الرزاق السنهوري،-2
  .531ص المرجع السابق، أسباب كسب الملكیة، عبد الرزاق السنهوري، -3
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أي وجود وحده،جرعقد الإیجار یكون خرق التزاماته من طرف المستألا یمكن تصور أن

تتمثل و  أي المؤجر،طرف الثانيالالنزاع من وإنما یكون أیضا الإخلال و ،خلافات من طرفه فقط

:هذه النزاعات في 

إن الهدف من الالتزام بالتسلیم هو تمكین المستأجر :التسلیمإخلال المؤجر بالتزاماته في -

والقیام بعكس ذلك یعد تعدیا ،رلتزام جوهري یثقل أعباء المؤجا وهو ،المؤجرةنتفاع بالعین من الا

لحق في ن جزاء الإخلال بالتزام بالتسلیم یعطي للمستأجر اإ و  ،طرف الأخر أي المستأجرلإخلال لو 

ف باستخراج حكم من طر  أویكون ذلك جبرا بموجب حكم قضائي و  ،طلب إما التنفیذ العیني

التعویض عن كما یمكن له المطالبة ب، القضاء المستعجل یقضي بالتسلیم، أو القیام بفسخ العقد

)1(.الأضرار التي لحق به 

التزامه على بالبقاءالمؤجرالتزام عدم عن ینجر:خلال التزام بالصیانة من المؤجرإ-

480المادة قد تناول المشرع هذه الحقوق في نص و ، ضدهالمستأجریحركهاحقوقاالعینبصیانة

علیهالمرمیةبالترمیماتبالقیام اعذراه بعدالمؤجرتأخر إذا للمستأجر أن حیث، ب)2(ج.م.قمن 

یقوم أن الدعوى رفع قبلللمستأجرو  ءذلك برفع دعوى أمام القضاو  ،بالتنفیذ العینيیطالبه أن

 ج.م.من ق200المادةعلیهنصتماالترمیمات وهوبعملالمؤجریقومحتىالأجرةبحبس

یعرض   أن یمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم ء شيء لكل من التزم بأدا«:والتي تقضي بما یلي

بتقدیم أو مادام الدائن لم یقم.وارتباطا بالتزام المدینالوفاء بالتزام ترتب علیه وله علاقة سببیة 

)3(.رقبل ذلك أن یكون قد اعذر المؤجیشترطبحیث»...بالتزامه هذاتأمین كافي للوفاء 

نفقة على بهاالقیامللمستأجرجازمستعجلةالترمیماتكانت إذا أنه على المادة أكدت

یحصل، ففي الأصلبشروطتكونالحالة وهذه ،القاضيمنترخیصوهذا بدونن،المدی

أنفقهمایفيأجل إجراء الترمیمات بنفسه ثممنالقاضيمنترخیص على الاعتذاربعدالمستأجر

.جرةالأ منالخصمبعد

.309، ص1985، سنة 4سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، المجلد الثاني، الطبعة 1
في حالة عدم تنفیذ المؤجر لالتزاماته بالصیانة وبعد «:من القانون المدني الجزائري، والتي تقضي بما یلي480المادة2

اعذاره بموجب محرر غیر قضائي یجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإیجار دون الإخلال بحقه في 

»...التعویض
.163،ص 2008المدني في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، مجید مخلوفي، الإیجار-3
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 الوفاء لعدم هذاو  ،الإیجارفسخبطلبیقوم أن فله ،التنفیذ عدم المستأجر أراد إذا أما

الترمیمات الخاص بإجراءاتالمؤجرباعذار من مسبوقایكون أن یجببحیث،بالالتزام بالصیانة

مابقدرالأجرةإنقاصر للمؤِجكما یحق ،التقدیریةالسلطةللقاضيو  ،المستأجرلانتفاعالضروریة

إنقاص أو الفسخ أو العینيالتنفیذسواءالحالات كلاففي  ،المؤجرةالعینمنفعةمن له نقص

.به لحقتالتيالأضرارالمستأجر بالتعویض عنیطالب أنیمكن له الأجرة

منالانتفاعالتزامه بضمان على محافظایبقىالمؤجر إن: بالضمان المؤجرإخلال-

الخفیةللعیوببالنسبة أو الأجانب،من أو عنهالتعرضات الصادرةبالنسبة لضمانسواء،جهتین

یمكنهماالمستأجرید في كان الالتزاماتبهذههناك إخلالإذا كانو  المؤجرة،العینالتي تشوب

.عن طریق اللجوء إلى القضاءحقهواسترجاع ذلك تداركمن

الثالثالمطلب 

منازعات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

الشیوع بعض آلیات إثبات الملكیة العقاریة حالةو  ةدة الحیازة والعقد التوثیقیتعتبر شها

اللذان تم عقد الشهرة یرها من السندات كالعقد العرفي و غبعض المنازعات، و الخاصة التي تعرف 

.إلغائهما 

منازعات تناولنا حیث ،لمطلب إلى تقسیمه إلى ثلاث فروع لهذا اعتمدنا في دراستنا لهذا او 

والمنازعات التي تثار أثناء )الثاني الفرع( منازعات العقود التوثیقیةو  )الفرع الأول(شهادة الحیازة

).الفرع الثالث(العقار شیوع

الفرع الأول

منازعات شهادة الحیازة

مادیة عناصر الحیازة المرتبط أساسا بمدى توافر)3ملحق (الحیازةتحریر شهادة إن

هذا ما یستدعي ومستمرة بدون غموض أو لبس، و ،أن تكون علنیة هادئةوبالضرورة والمعنویة

احتمال وجود حائزین لنفس الحق العیني العقاري، ففي هذه الحالة یتطلب الأمر البحث عن الحیازة 
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«:التي تقضي بما یلي ج.إ.م.إ.من ق524المادة الحیازة الموافقة لنص ، و )1(بالتفضیلالأحق 

فیما عدا دعوى استرداد الحیازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غیره ،یجوز رفع دعاوى الحیازة

هادئة وعلنیة ومستمرة لا یشوبها انقطاع وغیر مؤقتة، لعقار أو لحق عیني عقاري، وكانت حیازته 

.2هذه الحیازة لمدة سنة على الأقلدون لبس، واستمرت 

)3(».التعرضاستردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من ومن بینها دعوى ولا تقبل دعاوى الحیازة،

المحدد لكیفیات إعداد شهادة )4(254-91من المرسوم التنفیذي 12فلقد أجازت المادة 

على صفة الحائز أو في حالة الاحتجاج فا، لرئیس المجلس الشعبي البلدي تسلیمهو الحیازة 

القسم المتمثلة في ي لدى الجهة القضائیة المختصة، و الأطراف إلى التقاضى ین دعو الحائز 

:یختص هذا القسم بالطعون الآتیة العقاري، و 

    .ؤقتالمنازعات الناجمة عن الترقیم المیختص القاضي العقاري في -

المستفید من شهادة ،یختص القاضي العقاري عموما في جمیع التصرفات الصادرة عن-

بالإضافة ضعین لأحكام القانون الخاص، في حدود تصرفاته التي ینازعه فیها الغیر الخاالحیازة و 

المكسب متى توافرت فیه الشروط الحائز للمطالبة بتكریس التقادم إلى الدعاوى التي یرفعها 

.)5(القانونیة لذلك

شخاص لا یمارسون فإن الكثیر من المنازعات التي طرحت على القضاء، تتعلق بأعلیهو 

على سند حیازي یسعون من خلاله إلى طرد الحائز الفعلي الذي لم یقم تحصلونی،الحیازة مطلقا

.بالمبادرة بتكریس التقادم

مؤرخ في 223939هذا ما ذهبت إلیه الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في القرار رقم 

تخضع في إثباتها للقواعد الحیازة مسألة موضوعیة  إن «:على ما یلي23/01/2002

، دار بغدادي 2زائري، طعبد العزیز محمودي ، آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الج-1

.228، ص 2012التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و 
2

.03ملحق رقم -
.الإداریة الجزائري، من قانون الإجراءات المدنیة و 524المادة -3
في « : المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها تقضي بما یلي254-91، من المرسوم التنفیذي 12دة الما-4

، یتولى رئیس 11و10حالت الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزین، المقدر في الأجل المنصوص علیها في المادتان 

».المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنیة إلى التقاضي لدى الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع
  . 81ص سابق،المرجع ال عمر حمدي باشا و لیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،-5
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نون قد وعلیه فإن اعتماد قضاة المجلس لرفضهم الدعوى على انعدام شهادة الحیازة، یكو العامة،

قضاة الموضوع قد أساؤوا تطبیق القانون في قضیة الحال، ...«:على أنهو  ».القانونأساؤوا تطبیق 

كان علیهم أمام عدم وجود هذا و ... إلا بمستند مسلم من البلدیةلاعتقادهم بأن الحیازة لا تثبت 

المستند لدى طرفي النزاع أن یلجئوا إلى تطبیق القواعد العامة، في إثبات الحیازة باعتبارها مسألة

.)1(»...ضوعیةو م

یمكن حمایة هذه الأخیرة عن طریق الدعاوى ،لذالك فكلما توافرت شروط الحیازة القانونیةو 

التي قررها لها المشرع من خلال القواعد العامة للقانون المدني، أومن خلال قانون الإجراءات 

:الإداریة، بحیث یكون ذلك وفقا لما یلي و  مدنیة ال

:التعرضدعوى منع : أولا

، یتضح أنه یجوز لكل شخص وإ المذكورة أعلاه .م.إ.ق من524بالرجوع إلى نص المادة 

بشرط أن لمدة سنة أن یدفع هذا التعرض ،یمارس حیازة قانونیة خالیة من العیوب التي تشوبها

د الغیر فدعوى منع التعرض هي الدعوى التي یرفعها الحائز ض، ترفع خلال سنة من التعرض

بحیث یجب حدوث التعرض للحیازة، حتى تقوم ،ویمنعه من الانتفاع بها،یعارضه في حیازتهالذي 

.)2(الدعوى الرامیة إلى دفع التعرض

اد الحیازةدعوى استرد:ثانیا

زته عن طریق لكل من اغتصبت حیاوعلیه فإن )3( ج.إ.م.إ.ق من525المادة أجازت 

أن یطالب أمام القضاء كان له وقت حصول هذا الاغتصاب للحیازة المادیة و  ،أو التعدي،الإكراه

یبدأ سریان السنة إبتداءا یجوز له المطالبة باستردادها، و غیر أنه من فقد حیازته خفیة،باستردادها

كان و  قررة لكل من سلبت منه الحیازةدعوى استرداد الحیازة هي دعوى متفطن لذلك، و من تاریخ ال

.260-259،ص ص 2013الجزائر،كلیك،، منشورات2، ط1جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، ج-1
.63، ص2000الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،التقادم المكسب،،الحیازة و )زواوي(فریدة محمدي-2
یجوز رفع دعوى استرداد الحیازة لعقار أو حق «:الإداریة، تقضي بما یلي، من قانون الإجراءات المدنیة و 525المادة -3

، الحیازة المادیة أو الإكراهمنه الحیازة للتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو اغتصبتعیني عقاري ممن 

».وضع الید الهادئ العلني
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أساس دعوى استرداد الحیازة هو حمایة و  ا الانتزاع الحیازة القانونیة أو الحیازة العرضیة،له وقت هذ

)1(.النظام العام

دعوى وقف الأعمال الجدیدة:الثا ث

حمایة الحیازة من خطر التعرض المحتمل من أي تهدف دعوى وقف الأعمال الجدیدة إلى 

هي بذلك دعوى وقائیة درأ الخطر عن الحائز، و أیضا إلى كما تهدف .،الغیرأعمال قد یباشرها 

یجوز رفع ، ف)2(ولكن من المحتمل أن یقع لو استمر الخصم في أعمالهلأن الخطر لم یقع بعد،

وللقاضي أن یمنع هذه ، عمال الجدیدة التي تهدد الحیازةدعوى أمام القاضي للمطالبة بوقف الأ

.كفالة مناسبة لإصلاح الضررالأعمال أو یأذن باستمرارها في حالة تقدیم 

غیر أن الإشكال المطروح من الناحیة العملیة بخصوص الدعاوى الثلاث السابقة الذكر، هو 

و التي تنص على ما 30المتضمن التوجیه العقاري،في المادة 25-90ما جاء به القانون رقم

نوني یبرر هذه یجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیه سند قا«:یلي

)3(.»الحیازة أو هذا الشغل

فقد  إن المادة السابقة الذكر كادت أن تؤدي إلى القضاء على أحكام الحیازة التقلیدیة، ولهذا

هذا ما جعل صوص الواردة في القانون المدني و السابقة الذكر، مع الن30تعارض نص المادة 

هذا یظهر تبنى القضاء موقف محدد و ى اتجاهین بخصوص مضمون المادة، كماینقسم إلالفقه 

:فیما یلي 

المتضمن 90-25من القانون30لقد تباینت أراء الفقه بخصوص المادة :موقف الفقه-1

:التوجیه العقاري، هذا ما یفرض علینا إبراز كل اتجاه على حدا، بحیث یكون ذلك وفقا لما یلي

–52، ص ص 2009، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط1ج الوجیز في الإجراءات المدنیة،محمد إبراهیمي،-1

53

  .64ص  سابق،المرجع الفریدة محمدي، -2
یتضمن التوجیه العقاري، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر سنة  18، مؤرخ في 90-25، قانون رقم 30المادة -3

.1995سبتمبر سنة 25المؤرخ في 26-95
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أن یرفع دعاوى الحیازة ،زهذا الاتجاه بأنه لا یمكن للحائیرى أصحاب:الأولالاتجاه- أ

المنصوص علیها في القانون المدني بدون استظهار شهادة الحیازة، نظرا لورود النص بصریح 

.لهذا فإن السند الحیازي یعتبر قیدا على مباشرة الدعوىو العبارة، 

دة الحیازة لا تعدو إلا أن تكون یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن شها:الاتجاه الثاني -ب

أن المشرع مازال یعترف دوافع تتعلق أساسا بالاستثمار، و سمي، شرع العمل به لر جرد سند م

هي بذلك تبقى الحیازة قیدا على رفع الدعوى، و من خلال ذلك فلا تشكل شهادةو  بالحائز الظاهر،

)1(.خاضعة في رفعها إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

:موقف القضاء-2

یتضح من خلال القرارات العدیدة للغرفة العقاریة للمحكمة العلیا أن القضاء أخذ بالرأي الثاني

لا : ، ما یلي3/01/2001المؤرخ في 205945الذي تبناه الفقه، حیث جاء في القرار رقم 

.)2(لرافع الدعوىیمكن الاستجابة لدعوى استرداد الحیازة قبل التأكد من الحیازة القانونیة 

عرض على القضاء أن الكثیر ممن لا ثبت من المنازعات التي تسبق وعلیه من خلال ما

یحصل على سند حیازي ویسعى من خلاله إلى طرد الحائز الفعلي الذي لم ،یمارس أصلا الحیازة

ع، فالغرفة العقاریة للمحكمة العلیا .ت.من ق30یبادر بتكریس حیازته طبقا لما جاء في المادة 

، كما أنها تعترف وم ولم تعترف إلا بالحائز الفعلياعتبرت هذه الشهادة في حكم السند المعد

)3(.ها أثر حتى إذا لم یتم إثبات توفر سند حیازيبالحیازة وترتب علی

الفرع الثاني

منازعات العقود التوثیقیة

2002عمر حمدي باشا، محررات شهادة الحیازة، عقد الشهرة وشهادة الحیازة، دار هومه، الجزائر، -1

.169-168ص ص، 

.382، ص 2013الجزائر،منشورات كلیك،،2، ط2ج الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،جمال سایس ،-2
.92، ص2013عمر حمدي باشا ، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة ، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،-3
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تتضمن تصرفا معیناضابطا عمومیا،یقصد به تلك  العقود التي تصدر عن الموثق بصفته 

عقود إلى عقود رسمیة، عقود احتفالیة و تصنف العقود التوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة و 

)1(.تصریحیة

         )أولا(العقود التوثیقیةمنازعات الطعن في صحةتطرح بحدة على الجهات القضائیة 

).ثانیا(منازعات العقود التوثیقیة المشهرة و 

العقود التوثیقیةمنازعات الطعن في صحة:أولا

أو الحقوق العینیة إن منازعات الطعن في صحة العقود التوثیقیة المنصبة على العقار

أطراف الحكم لهم بإبطال العقد و الطعون المقدمة من أطراف :العقاریة، ومن بین هذه المنازعات

لكونه تم على ،و بطلان العقدأالحكم طلبها بأو تدخل الإدارة ، )2(التصرف وفقا للقواعد العامة

.جزء من أملاك الدولة أو على أملاك وقفیة

هدف إلى إثبات إما بالتزویر الذي یعد إجراء مدني ی:التوثیقي یكونفالطعن في صحة العقد 

الفصل في النزاع  فیكون ذلك أمام الجهات القضائیة المختصة حیث یتوقو  ،عدم صحة التوثیق

أبرم عقد توثیقي أو من خلال التي تؤكد تزویر السند من عدمهإلى غایة ظهور نتیجة الخبرة

طلب الحكم بإبطال جاز للطرف الآخر ،تبین ضرر لأحد المتعاقدینأو أشهر السند و ،على عقار

العقار لأن الدعوى عینیة یكون هذا الإبطال أمام قاضي مكان تواجدو  ،العقد طبقا للقواعد العامة

.عقاریة

بعد الحصول على الحكم أو القرار القضائي یتقدم البائع بشهر هذا الحكم لیبقى حقه ثابتا و 

إذا تصرف المشتري لشخص آخر فلا یستطیع البائع إبطال التصرف الذي انتقلت أما،على العقار

الحل المقدم ، فمصلحة في ذلك ویحكم القاضي بعدم قبول دعواهنه لدیهلأ ،به ملكیة العقار للغیر

یرفع من له مصلحة دعوى استحقاق الملكیة على من انتقلت أنه عندما یبطل العقد،في هذا الشأن 

طل فإن التصرفات التي تمت تب،لما هو متصور بأنه مجرد الحكم بإبطال العقد،العقار إلیه ملكیة

فیما یخص الجهة القضائیة و. "ما بنى على مال باطل فهو باطل"بقوة القانون على أساس أن

.29، ص 2003،التوزیع، الجزائروالنشر و دارهومه للطباعة عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،-1
یجوز للمتعاقد الذي وقع غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن «:المدني الجزائري، تقضي بما یليمن القانون  81 ادةالم-2

».یطلب ابطاله
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هو المختص بالرغم من وجود الإدارة ،القاضي العاديفإن ، المختصة في صحة العقود التوثیقیة

)1(.العامة طرفا في العقد

منازعات العقود التوثیقیة المشهرة:ثانیا

إبطال العقود التوثیقیة المشهرة للقاضي و  ،استقر الاجتهاد القضائي على تخویل سلطة النظر

القضاء الإداري قد بذلك یكون لفردیة الناتجة عن تلك العقود، و العادي بصفته حامي الحقوق ا

كطرف فیها في العدید منبالرغم من وجود الإدارة ،تخلى عن اختصاصه في النظر فیها

ع .ت.من ق73المادة عقاریة بموجب أصبحت الوكالة ال، وقد)2(لاسیما في عقود التنازلالأحیان،

تسیر المحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة، في إطار أحكام المادة «:والتي تقض بما یلي

.السابقة، هیئات التسییر والتنظیم العقاریین المتمایزة والمستقلة الموجودة أو التي ینبغي إنشاؤها71

یة یعد باطلا وكل تصرف تباشره الجماعات المحلیة مباشرة ولا تكون لفائدة شخصیة عموم

غالبا ما تلجأ ، و الجهة الوحیدة المختصة بتسییر الأملاك العقاریة التابعة للبلدیة)3(».ثروعدیم الأ

ذا  إن كانلأمر الذي یجعل العقد توثیقیا، و تلك الوكالات إلى إبرام عقود عن طریق الموثقین، ا

.بالنظرة إلى طرفیهإداریة صبغة 

إن : " ذلك بقوله2000جوان 12المؤرخ في 294199أكد مجلس الدولة في قراره رقم 

، مما یتعین إخراج الوالي من نطاق صلاحیات القاضي الإداريالعقد التوثیقي تخرج مسالة إلغاءه

.ر أملاك الدولة من الخصام والتصریح بعدم الاختصاصمدیو 

وبذلك یكون موقف القضاء الإداري واضح في أن الاختصاص یعود إلى المحاكم العادیة 

یتم الطعن في صحتها أمام لا عقود إداریة حتىالعقود التوثیقیة لیست بقرارات و على أساس أن 

.القضائیة الإداریةالجهات

إذا لمشهرةأن الاختصاص یؤول للقاضي العادي في إبطال العقود التوثیقیة ایرى البعض

.كان صادرا بین أشخاص القانون الخاص

الفرع الثالث

  .37ص سابق،المرجع اللیلى زروقي، عمر حمدي باشا و -1
.276السابق، ص عمر حمدي باشا، القضاء العقاري، المرجع -2
.، من قانون التوجیه العقاري 73المادة -3
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الشیوع في العقارالتي تثار أثناء منازعاتال

التصرفعناصر الملكیة من حق الاستعمال والاستغلال و جمیع الملكیة الشائعة على تشمل

كل شریك في «:والتي تقضي بما یلي ج.م.ق 714المادة من  الفقرة الأولى ذا ما نصت علیههو 

وأن یستعملها بحیث الشیوع یملك حصته ملكا تاما، وله أن یتصرف فیها وأن یستولي على ثمارها 

فالشیوع حالة قانونیة تنجم عن تعدد أصحاب الحق ، )1(»...لا یلحق ضرر بحقوق سائر الشركاء

 یكون لكل كشقة لستة أشخاص مثلا،العیني، فإذا امتلك شخصان أو أكثر عقارا غیر قابل للقسمة

في  د الملاكتعدلثلث و او  ،ب إلى الشيء في مجموعة كالنصفواحد منهم الحق في حصته تنس

.في الحیاة العملیة الإشكالاتیثیر عدةالملكیة الشائعة

:المنازعات التي تثور في دعوى القسمة : أولا

:تتمثل أهم المنازعات التي تثیرها دعوى القسمة في

أصل ملكیة تتعلق بتكوین الحصص والمنازعات التي تدور حول ملكیة و المنازعات التي

.الشریك لحصته الشائعة

:المنازعات التي تتعلق بتكوین الحصص-1

، ویلحق به هي التي تتطلب تعیین خبیر منتدبإن المنازعات التي تتعلق بتكوین الحصص

قار مسألة تناولتها قسمة العتجزئة و إن  المنازعات التي تتعلق بتجنیب نصیب الشركاء أو تحدیدها،

إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل «:والتي تقضي بما یلي ج.م.من الق713المادة 

منهم فیه غیر مقررة، فهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة،إذا لم یقم دلیل على غیر 

فإذا رفعت القضیة إلى المحكمة فإنها تعین خبیر أو أكثر الذین یقدرون قیمة العقارات )2(».ذلك

الكیفیة التي یمكن بها التقسیم كما علیهم ذكر مع الذكر في المحضر على أي أساس قدرت؟ 

:التحدید لمناصب الشركاء التي تعرف منازعات مثالهاو 

.غیر مساویة إدعاء أحد الشركاء أن الحصص التي كونها الخبیر-

.إدعاء أحد  الشركاء أنه یمكن تقسیم المال بطریقة أفضل من الطریقة التي حددها الغیر-

.القسمة العینیة بدون معدل إجراءإدعاء أحد  الشركاء أنه یمكن للخبیر -

.جزائريالمدني القانون من ال، 714المادة -1
.القانون المدني الجزائري من،713المادة -2
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.إدعاء أحد الشركاء أن المعدل الذي قدره الغیر غیر مناسب -

)1(.جنبه له الخبیر أقل مما یستحقهإدعاء أحد الشركاء أن  النصیب الذي -

أصل ملكیة الشریك لحصته الشائعة منازعات التي تدور حول الملكیة و ال -2

وع إنما هي نریك فهي لا تتعلق بتكوین الحصص و تثور خلافات جدیة حول أصل ملكیة الش

:المتمثلة فيآخر یتعلق بالملكیة الشائعة و 

.استبعادهیجب و   یملك شیئا من المال الشائعر لا إدعاء أحد الشركاء أن شریكا آخ-

إدعاء أحد الشركاء أن له حصة أكبر في العقار الشائع من الحصة التي یقر بها باقي -

.4/1فینازعه باقي الشركاء مدعین أن له الربع 3/1الشركاء كأن یدعي أن له الثلث 

لا یعد مالكا و ه لأجنبي ومن ثم لمإدعاء أحد الشركاء أن شریكا آخر تصرف في حصت-

)2(.یجوز له الدخول في القسمة 

، ویؤول ما هي منازعات جدیةوكل هذه المنازعات لا تتعلق بتكوین الحصص، وإن

الاختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة التي تفصل فیها بحكم ابتدائي قابل للاستئناف، أمام 

كمة الموضوع التقدیریة المجلس القضائي، وتقدیر جدیة المنازعة هو مما یدخل في سلطة مح

مادامت تقییم قضاءها على اعتبارات واقعیة مقبولة وأسباب سائغة، وفي حالة إثبات عدم جدیة 

ن لقاضي أ، وفي هذا حكم القضاء بي الدعوىالمنازعة كان على المحكمة الالتفات عنها والسیر ف

ه ذلك عن ممارسة القسمة تقدیر جدیة المنازعة في الملك التي تثار أمامه، حتى لا یصد

لا للفصل في موضوعها المنازعة ووزن أسانیدهاالتقدیر یقتضي حتما بحث أوجهاختصاصه، وهذا 

وتقدیر جدیة المنازعة ،وإنما الوصول إلى قرار بتأخیر الفصل في القسمة أو للسیر في إجراءاتها

هو مما یدخل في سلطة محكمة الموضوع التقدیریة التي لا ،المثارة في دعوى القسمةیةفي الملك

.(1)رقابة فیها للمحكمة العلیا مادامت تقیم قضاءها على اعتبارات واقعیة مقبولة وأسباب سائغة 

  في العقار الشیوعأثناءزعات التي تثارالمنا:ثانیا

:قد تثار عدة منازعات من شأنها وأهمها نجد

ر مص، دار محمود للنشر والتوزیع،3ط قسمة المال الشائع وأحكام الدعوى الفرز والتجنیب،حمد عزمي البكري،-1

 .132ص ،1994
.116، ص2008،رني الجزائري، دار هومة، الجزائ، القسمة بین الشریعة والقانون المدأحمد خالدي-2

1
.134محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص -
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حیث قد یدعي أحد الشركاء ضد شریك آخر :أحد الشركاءدعاء بفسخ تسجیل حصةالإ-

.إعادة تسجیلها باسم المدعيو  بطلب فسخ تسجیل الحصة المسجلة باسم هذا الشریك

اعتبارها متأخرة لحین البث دعوى إزالة الشیوع طالبا وقفها و ثم یبرز بیان هذه الدعوى في 

.بدعوى فسخ السجل

یقصد بها قیام أحد الشركاء بدعوى بطلب یثبت بیع و : عوى تثبت بیع حصة أحد الشركاءد-

هذا ما ذهب إلیه الاجتهاد القضائي و ، یطلب وقف سیر دعوى إزالة الشیوعالشركاء و حصة أحد 

كانت یك الذي یطلب الخروج من الشیوع و إلى أن لا تأثیر للدعوى إلا إذا كانت بطلب حصة الشر 

.إشارتها أسبق من إشارة دعوى إزالة الشیوع 

ما یلجأ بعض حیث كثیرا:دعوى تثبت علاقة إیجار بشأن العقار المراد إزالته من الشیوع-

تجدر عقار موضوع دعوى إزالة الشیوع، و دعوى تثبت علاقة إیجار بشأن الالشركاء إلى إقامة 

الإشارة إلى أن تقدیم الادعاء بعلاقة إیجار في دعوى إزالة الشیوع نفسها غیر مقبول لأنه غیر 

.یجار في معرض دعوى إزالة الشیوعالنظر في دعوى تثبت علاقة الإجائز

المبحث الثاني

منازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء الجزائي

یمثل التجریم إحدى الوسائل التي تساعد على الحد من المنازعات التي تقع على الأملاك 

طقي یؤدي إلى تحقیق الردع العام هو تلازم منظرا لارتباط الجریمة بالعقوبة، و العقاریة الخاصة ن

.رار الفاعل لسلوكه الغیر مشروعإن وقعت یحول دون تكمما یحول دون وقوع الجریمة و الخاص

في عتداء على الملكیة العقاریة فالمشرع الجزائري قد أورد عدة نصوص تتضمن تجریم الا

قانون ت، لتوجیه العقاري وقانون الغاباا كقانونعدة قوانین أخرى في و  ،قانون العقوبات الجزائري

كان الهدف الأساسي لهذه النصوص هو تجریم الاعتداء على العقار و  ،ها من القوانینالتعمیر وغیر 

.طرح أمام القضاء الجزائيتوالتقلیل من النزاعات التي ،في حد ذاته بغض النظر عن مالكه

بل أن یحمیها القانون، ونظرا  دستور قوف حماها الالملكیة العقاریة الخاصة كما هو معر و 

.حماها من كل اعتداء قد یقع علیهافقد  غةبالال تهاهمیلأ

الشق هذا ما دفعنا إلى دراسة أهم النزاعات التي تنصب على الملكیة العقاریة الخاصة فيو 

لقضاء هو القضاء الجزائي بعدما تطرقنا إلى الشق الأول الذي هو او  ،الثاني من القضاء العادي
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التي كیفها هم هذه النزاعات و لقد ارتأینا في هذا المبحث لدراسة أالمدني في المبحث الأول، و 

:المشرع الجزائري أنها جرائم فقسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

الجرائم أهم ، )المطلب الأول(منازعات الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصةلاو سنتنیث ح

یها في قانون أهم الجرائم المنصوص علو ، )المطلب الثاني(القوانین الخاصةالمنصوص علیها في

.هذا ما سوف نتطرق إلیه فیما یليو   ،)في المطلب الثالث(العقوبات الجزائري 

المطلب الأول

منازعات الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة

علیها الدولة في اقتصادیتها نظرا تعد الملكیة العقاریة الخاصة من أهم المواضیع التي تعتمد 

د أنه تثور نج،بالنظر إلى الجانب العملين بالرجوع إلى الوسط الاجتماعي و لأهمیتها الكبیرة، لك

وعدم الانسجام،العقاریة تتسم بعدم الاستقرارذلك لأن العقار أو الملكیة،عدة إشكالات من شأنها

.واضحة المعالمتة و و عدم وجود سیاسة عقاریة ثابالسبب في ذلك هو 

تقوم التي ئم التعدي على الملكیة العقاریةهذا ما أدى إلى وقوع جرائم كثیرة علیها من بینها جراو 

ص المادة و لقد نظمها المشرع الجزائري في ن)1(عناصرها الخاصة ،متى توفرت أركانها العامة و 

سنوات وبغرامة خمسیعاقب بالحبس من سنة إلى«:ج و التي تقضي بما یلي.ع.ق من386

دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطرق التدلیس 20.000إلى  2.000من

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة 

الحبس العقوبةأشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخیبا بواسطة واحد أو أكثر من الجناة تكون 

لذا سنتطرق في دراستنا » دج 30.000إلى  10.000الغرامة من من سنتین إلى عشر سنوات و 

للجرائم الواقعة على و ) في الفرع الأول (لهذا المطلب للجرائم الواقعة على حرمة الأماكن السكنیة 

.)في الفرع الثاني(ملك الغیر

:الفرع الأول

الأماكن السكنیةالجرائم الواقعة على حرمة 

.13-14ص،،ص2006لتوزیع، الجزائر، ا، دار هومه للطباعة والنشر و ر، الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خما-1
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هذا ما عدم جواز انتهاك حرمة المساكن و  هوتیر الجزائریة على مبدأ جد مهم و حرصت الدسا

تضمن الدولة عدم «:والتي تقضي بما یليمن الدستور40الفقرة الأولى من المادة جاءت به 

.)1(»...انتهاك حرمة الانسان

ضمن المبادئ الأساسیة من خلال ففي الشریعة الإسلامیة لم تهمل هذا الحق فكرسته

:معالجتها للعدید من تطبیقاتها في كثیر من الآیات القرآنیة كقوله سبحانه و تعالى

مْ كُ لَ رٌ یْ خَ مْ كٌ لِ ا ذَ هَ لِ هْ ى أَ لَ ا عَ وْ مُ لِّ سَ تُ وا وَ سُ نِ أْ تَ سْ تَ  ىتَ حَ كُمْ تَ وْ یُ بُ رَ یْ ا غَ وتً یُ ا بُ وْ لُ خُ دْ  تَ ا لاَ وْ نُ آمَ نَ یْ ذِ الَّ یُّهَاا أیَ «

واْ عُ جِ ارْ ا فَ وْ عُ جِ رْ اِ مْ كُ لَ لَ یْ قِ نْ إِ وَ مْ كُ لَ نَ ذَ ؤْ ى یُ تَ ا حَ هَ وْ لُ خُ دْ  تَ لاَ ا فَ دً حَ ا أَ هَ یْ ا فِ وْ دُ جِ تَ مْ لَ نْ إِ فَ )27(نَ وْ رُ كُ ذْ تَ مْ كُ لَّ عَ لَ 

)2(.»)28(مٌ یْ لِ عَ نَ وْ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ هُ لَّ لْ اَ وَ مْ كُ ى لَ كَ زْ أَ  وَ هُ 

الجزائي فقد جاء قانون العقوبات بنصوص تجرم فعل الاعتداء على فیما یتعلق بالجانب 

أخرى للاعتداء على حرمة منزله أي شخص یمكن أن یتعرض بین لحظة و ، لأن المسكنحرمة

لارتباطها بالكیان المعنوي شرفه من المواضیع المعقدة ة الإنسان و ذلك لأن الاهتمام بكرامو 

.للشخص

مسكنجریمة انتهاك حرمة : أولا

قوة أو التهدید إلى منزل الغیر، وقد عرفت كل دخول بال:یقصد بجریمة انتهاك حرمة مسكن

.)3(التهدید غیر شرعیة والدخول بالعنف و بأنها اقتحام بصفة 

:ن ما یليـي تتضمـالتج و .ع.ق 355ص المادةـالمنزل في ن رفأما المشرع الجزائري فقد ع

لو متنقل متى كان معدا و یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك «

مخازن الغلالللسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن و 

لو كانت محاطة بسیاج خاص داخلها مهما كان استعمالها حتى و المباني التي توجد بوالإسطبلات و 

.1996نوفمبر 28، الموافق علیه في استفاء 1996دستور ، من 40المادة -1
.28-27سورة النور الآیتان ، -2
2001الجزائر،التربویةالدیوان الوطني للأشغال،2ج الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،جیلالي بغدادي،-3

  .104ص 
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الذي أشارت إلیه هذه المادةیتعین تحدید مفهوم المنزل و )1(».السیاج أو السور العموميداخل 

وقد أشارت المحكمة العلیا لیست في متناول العامة كالسطح هو كل لواحقه التي،بمعناه الواسع

لا یشترط أن یكون المنزل مسكونا، بل یكفي أن یكون العقار معدا للسكن تحوزه «:في قرار لها أنه

:لهذه الجریمة ثلاث أركان تتمثل فيو  )2(».المجني علیها بأي طریقة من طرق الحیازة المشروعة

یعرف المنزل بالمكان الذي تمارس فیه و : ل أو محل مسكون أو معد للسكندخول منز -

 إلى المسكن أو بطریق لتوفر هذا الركن یجب أن یقوم الجاني بالدخول فعلا، و لخاصةا )3(الحیاة 

ي جزائري أو أجنبي یقیم بالجزائر، وهذا یستوي أن یكون الاعتداء وقع على سكن أجنبالخدیعة، و 

الذي جاء فیه ما08/11/1988لصادر في ، ا57534ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

ھما :الخلسة أو طرق التدلیس في جریمة التعدي على ملك الغیر، تتحقق بتوافر عنصرین«:یلي

)4(».دخول العقار دون علم صاحبھ أو رضاه، ودون أن یكون للداخل حق في ذلك

الأجنبي كل یقصد بالشخص :لفعل شخصا أجنبیا عن شاغل المنزلأن یكون مرتكب ا-

فالعبرة لیست بجنسیة صحیحة بالتالي یجوز للجزائري أو المقیم في ،شخص یقیم على تراب الوطن

.التراب الجزائري بتقدیم شكوى إلى النیابة العامة

هذا ما ل فجأة أو خدعة إلى منزل مسكون و أن یقترن الدخول بغیر رضا الشاغل هو الدخو -

كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم «:یليص على ماوالتي تن ج.ع.ق 295قضت به المادة 

 100.000إلى  20.000من منزل مواطن، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة 

.بمفهوم المخالفة لا یعاقب على الدخول العادي لأنه لا یشكل اعتداءاو ، )5(»دج

جاء في نصها الأصلي ج.ع.ق 295إن المادة :فیما یخص الظروف المشددة والعقوبة

ج  في صیغتها الجدیدة .ع.ق 295لم تحتوي عل وصفین بل تم إضافتهما إلى نص المادة )6(

حیث انتبه 13/02/1982المؤرخ في 82/04بمقتضى التعدیل الطارئ بموجب القانون رقم 

.، قانون العقوبات الجزائري355المادة -1
.205، ص 1996، 1، المجلة القضائیة ، العدد26/1/1991، المؤرخ في 78566قرار رقم  -  2
.48سابق، ص المرجع الالفاضل خمار، -3
.192، ص1993، 2لقضائیة، المحكمة العلیا ، عدد ، المجلة ا08/11/1988،المؤرخ في 57534قرار رقم  -  4
.، قانون العقوبات الجزائري295المادة -5
.105، ص2000، الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، رسالة ماجستیر، جامعة بلیدة،عبد الرحمان بربارة-6
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شكل من خطورة وهما لما ی،إلى الفراغ القانوني الوارد في المادة السالفة الذكرزائريالمشرع الج

الخدعة لقیام الجریمة إلا أنه رغم ذلك المشرع قد أغفل على ذكر ظروف اللیل إذ و  عنصر الفجأة 

.یعد أهم الظروف المشددة 

5یها بالحبس من سنة إلى أما العقوبة فهي تختلف، ففي حالة الجریمة البسیطة یعاقب عل

5لة الجنحة المشددة مضعف العقوبة من دج، أما في حا 10000إلى  1000بغرامة من سنوات و 

  .ج.ع.ق 295دج طبقا المادة للمادة 20000إلى  5000سنوات حبس ومن 10سنوات إلى 

والمشاكل العملیة التي یثیرها الحق في حرمة المسكن في نطاق المسؤولیة المدنیة، هي مدى 

تثور حول الضرر حق شاغل المسكن في بوضع بعض العوائق والموانع، ومن الإشكالات التي

المعنوي الذي ینتج عن هذه الجریمة، عدم إمكانیة تقدیره وتقویمه بالمال واختلافه من شخص 

.لآخر رغم وحدة الفعل الضار، إضافة إلى تعارض التعویض عن هذا الضرر مع القیم الأخلاقیة

جریمة إساءة استعمال السلطة:ثانیا 

نكون بصدد ، و عدي على الملكیة العقاریة الخاصةالتلجریمة تعتبر هذه الجریمة الوجه الثاني

بالدخول إلى منزل مواطن دون عام بصفته هذهقیام جنحة إساءة استعمال السلطة متى قام موظف 

:في ه الجریمةتتمثل أركان هذ،)1(موافقته

حیث یرتكب فعل الدخول من طرف أحد رجال القوة العمومیة أو الموظفین :دخول منزل-

)2(.دون رضاه أي عدم احترام قواعد التفتیش المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة 

حیث ینبغي أن یكون الفاعل غالبا ینتمي إلى أحد :أن یكون مرتكب الفعل موظف-

)3(.الوظائف التي تتمیز بالسلطة كالقاضي أو ضابط الشرطة طبقا للمادة 

.تي یقررها القانونأن یقع الدخول بغیر رضى أو ضمن الحالات ال-

.52-51،سابق، ص صالمرجع الالفاضل خمار، -1
  .107ص سابق،المرجع العبد الرحمان بربارة، -2
  .16 -15ص .سابق، صالمرجع الجیلالي بغدادي، -3
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یعد الدخول بدون رضا مساسا خطیرا لحریة :أن یقع الدخول في غیر الحالات المقررة قانونا-

.ات كحالة التفتیش مثلاوضع بعض الاستثناءو  شخاص لذلك تدخل المشرع الجزائري الأ

بصورة واحدة اكتفىلم ینص المشرع علیها بل :العقوبةشددة و أما ما یخص الظروف الم

إلى  500بغرامة مالیة من علیها بالحبس من شهرین إلى سنة و هي الجریمة العادیة التي یعاقب و 

10سنوات إلى 5تحول الجنحة إلى جنایة یعاقب علیها بالحبس المؤقت من كما قد ت،دج 3000

.خطورة الجنایةو  ات،نظرا لأهمیة الحریات الفردیة سنو 

الفرع الثاني

الغیرالجرائم الواقعة على ملك 

ء كانت مبنیة أو غیر تقع عند الاعتداء على ملك الغیر تلحق العقارات سوایوجد جرائم

بشأنها عدة نزاعات أمام التي یثاركیة العقاریة الخاصةجانب الاعتداءات على المل إلى مبنیة،

.التي سوف نتناولها في هذا الفرع  وهي ،القضاء

.لملك الغیرالهدم العمدي جریمة المرور و : أولا 

لقد نص المشرع الجزائري على جریمة المرور على و یعد حق المرور من حقوق الارتفاق 

المادة الفقرة الثانیة من لمتعلقة بالأموال بشكل عام بموجبملك الغیر ضمن المخالفات ا

دج ویجوز أن یعاقب أیضا  50إلى  20یعاقب بغرامة من «:ج والتي تقضي بما یلي.ع.ق458

...لحبس لمدة خمسة أیام على الأكثربا

كل من دخل أرضا لم یكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم یكن له حق فیها أو -2

فأدرجها المشرع ، )1(المرور على ملك الغیر یعد اعتداءا طرفیاأن حیث ، »...في المرور بداخلها 

  .ج.ع.من ق386للمادة لا ترقى إلى درجة الجنح طبقا ضمن المخالفات و 

ولا وجود مبرر للمرور فیها ،على أرض الغیر دون رضا صاحبهافهي تخص مرور الإنسان

الدخول إلى مع ذلك الشخص الذي قام بالمرور و هنا یلجأ صاحب الأرض إلى القضاء للنزاع و 

.حقهالمطالبة بمعاقبته عن الجریمة التي ارتكبها في و  ، ولا رضاه،)1(أرضه دون مبرر

.101سابق، ص المرجع البربارة عبد الرحمان ، -1
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التي تنص على ج.ع.ق 406المادة أما جریمة الهدم أو التحطیم العمدي لقد نصت علیها 

كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسور أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت «:ما یلي 

كل من تسبب سواء في انفجار آلة أو وهو یعلم أنها مملوكة للغیر، و أو منشآت صناعیة،موانئ

ذلك كلیا أو جزئیا بأي وسیلة كانت، یعاقب ك یدخل ضمن منشأة صناعیة، و تخریب محر في 

دج إلى 500.000غرامة من و  نواتبالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر س

  .دج1.000.000

، یعاقب الجاني سانإذا نتج عن الجریمة المنصوص علیها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنو 

جروح أو عاهة مستدیمة للغیر، فإن العقوبة تكون الجریمةهذه  تج عنإذا نبالسجن المؤبد، و 

دج 1.000.000سنة وغرامة من )20(سنوات إلى عشرین )10(السجن المؤقت من عشر

»دج 2.000.000إلى

فیصبح غیر صالح للاستفادة منه جزئیا، عقار مملوك للغیریقصد بها قیام شخص بإتلاف 

على هذا الشأن و  ،)2(أو كلیا، مثال ذالك یؤدي ذلك الفعل هدم سقف أو جزء من الطریق

ذلك في ى الجاني الذي قام بذلك الفعل، و تدخل المشرع الجزائري إلى تشدید العقوبة الواقعة عل

تتمثل هذه العقوبة في السجن المؤقت و  ،ج.ع.من ق406ص علیها في المادة الأماكن المنصو 

كذا السجن و  ،دج 2000000إلى 1000000الیة من غرامة مسنة و  20ات إلى سنو 10من 

.ائر بشریةسالمؤبد إذا تعدى الهدم إلى زهق الأرواح أي وجود خ

التي یجب توفر ثلاث أركان خریب العقار من الجرائم العمدیة توعلیه فإن جرائم إتلاف و 

  :وهي 

هو إتلاف أو تخریب العقار أن یقع الفعل المادي و -

 ج.ع.ق 396أن یقع الإتلاف على الأموال المذكورة في المادة -

.التخریب واقعا على ملك الغیرأن یكون الإتلاف و -

  .58ص  سابق،المرجع الالفاضل خمار، -1
.74فاضل خمار، المرجع السابق، ص ال-  2
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ئي المتوفر على تعمد ارتكاب الفعل الجناینحصر،فالقصد الجنائي في مفهوم هذه الجرائم

علمه و  ،أو التعطیل،في اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث التخریب،حددها القانون يفیها الأركان الت

.بأنه یحدثه بغیر حق

الإتلاف العمدي لملك الغیرجریمة نقل وإزالة الحدود و :ثانیا 

على أن لكل مالك أن یجبر جاره على وضع السالفة الذكر، ج.م.ق 703نصت المادة 

الأفعال تكون نفقات التحدید مشتركة بینهما فالمشرع الجزائري قد جرم ملاكه المتلاصقة و حدود لأ

كل «:والتي جاء فیها مایلي  ج.ع.ق 417الم ذلك  حسب من شأنها نقل أو إزالة الحدود و التي

من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سیاجا أخضر أو 

دود أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أیة علامات أخرى و غرست لفصل الح

إلى سنة وبغرامة بین مختلف الأملاك أو تعارف علیها كفاصل بینها یعاقب بالحبس من شهرین 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أن هذه الجریمة تقوم بتوافر الأركان و )1(».دج1.000إلى 500من 

:التالیة

عدد المشرع ج .ع.ق 417من خلال نص المادة :الفعل المادي الذي یفید النقل أو الإزالة-

القطع التها كفعل الهدم، النقل، الجزائري مجموعة من الأفعال التي تفید نقل معالم الحدود أو إز 

.ینتج عن ذلك إمكانیة تصور أفعال تفید نقل أو إزالة الحدودعلى سبیل المثال و  وذلك

الجزائري بعدة هو ركن ممیز لهذه الجریمة عبر عنه المشرع :نوع الشيء محل النقل أو الإزالة -

، یكون الغرض منه إقامة الحدود صور فقد یكون المحل حفرة أو صورا أو حجارا أو مجرى میاه

یستوي الحال واصل تصح أن تكون محلا للجریمة و فكل ما تعارض الناس علیها كحدود و ف

.إذا كانت أراضي زراعیة، أو مباني 

 االجریمة في حالة ردم حفرة إلا إذهو أساس قیام الجریمة فلا تقوم ة للغیر و وجود ملكیات مجاور -

شكل جریمة أوتاد وضعت باتفاق الجارین كحد فاصل ی زالةوإ ،كانت حدا فاصلا بین أرضین

.المذكورة أعلاه ج.ع.ق 417یعاقب علیها القانون وهذا ما أكدته المادة 

قام ببعض الأفعال له ملكیة مجاورة و جاني فلا یمكن أن نتصور وجود:بتوفر القصد  الجنائي -

.حدود جریمة یعاقب علیها القانونهو عالم بأن تغییر معالم الي من شأنها تغییر معالم الحدود و الت

.، من قانون العقوبات الجزائري417المادة -1
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بذلك تأخذ جریمة على ظرف مشدد بشأن هذه الجریمة و فیما یخص العقوبة لم ینص المشرع 

دج 1000إلى  500نة و من بشهرین إلى سیعاقب علیها و  ،قل أو إزالة الحدود وصف الجنحةن

نقل أو إزالة إلا أنه یشترط لتوقیع العقوبة أن یترتب على، ج.ع.ق 417ذلك حسب المادة و 

.الحدود ضیاع تام وكامل للحدود

كل من «:على ما یليج .ع.ق 407المادة أما جریمة الإتلاف لملك الغیر فلقد نصت 

بأیة وسیلة أخرى كلیا أو جزئیا 396وص في المادة خرب أو أتلف عمدا أموال الغیر المنص

دج دون  100000إلى  20000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

.إذا تطلب  الأمر 404إلى  395من الإخلال بتطبیق أحكام المواد 

)1(»ها في هذه المادة كالجنحة التامةو یعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص علی

المطلب الثاني

.الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة

قواعد المنظمة في عرفت ال 1989خلال الإصلاحات التي شرع فیها المشرع لتطبیق دستور 

المؤرخ في 90/25القانون رقم التعمیر تحولا كبیرا تجسد بصدورو  مجال التصنیف

المؤرخ في 90/29المتعلق بالتوجیه العقاري، بعد ذلك جاء قانون 18/11/1990

یتضمن قواعد الرقابة القبلیة التي تتمثل في فرض  احترامها على كل من یرید 01/12/1990

وجهة العمارات إیجار بنایة جدیدة، أو ترمیم بنایة قدیمة أو هدم بنایة أو إنجاز جدار أو یغیر 

.الخارجیة 

أثناء انجاز ،رالتعمیعة وفرض احترام قواعد التهیئة و المشرع رقابة بعیدة یتضمن متاب فرض

ول علیها قبل ترخیصات مسبقة یجب الحصالبناء أو الهدم ولقد نص هذا القانون على شهادات و 

تقسیم، رخصة التجزئةیر، شهادة التتمثل هذه الشهادات في شهادة التعمالشروع في أي بناء 

.ربط حق البناء بحق ملكیة الأرضحیث المشرع ، رخصة البناء، رخصة الهدم، شهادة المطابقة

هي الأكثر تعرضا )04ملحق (ناء الشهادات نجد أن رخصة البالترخیصات و من بین هذه

من خلال مطلبنا هذا سوف نتطرق التطبیقي و عدة إشكالات في المیدان العملي و تثور و   للنزاعات

1
، من قانون العقوبات الجزائري407المادة -
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عدم تجدید و  مجریمة البناء خارج خط التنظیو  )في الفرع الأول(إلى جریمة البناء دون رخصة 

)في الفرع الثاني(لبناءرخصة ا

الفرع الأول

جریمة البناء بدون رخصة

المدنلحفاظ على جمال وتنسیق المباني، یسعى المجتمع إلى تسییر حركة البناء وتشیید ل

حتى یكون رخصة البناء وفق قواعد وأصول محددة، وقبل مباشرة عملیة البناء یجب التحصل على 

من الجهة المبنى مطابق للشروط القانونیة المعمول بها في التشریع الحالي و یتم الحصول علیها 

ي فعال التقیام شخص باللجوء إلى البناء بدون رخصة أصبح من الأأما في حالة المختصة،

)1(.، ویعاقب بالعقوبة المقررة قانوناجرمها المشرع الجزائري

ناءالمنازعات المتعلقة برخصة الب: أولا 

قواعد التهیئة والتعمیر في مجال البناء یولد المسؤولیة الجزائیة للمخالفین باعتبارها انتهاكإن 

جرائم یعاقب علیها بنص خاص، وكونها مخالفة لقواعد قانونیة من النظام العام، وجوهریة مقترنة 

بجزاء ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها كونها تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة، سیاسیة، اجتماعیة

.تعلو على المصالح الفردیةاقتصادیة وثقافیة 

الرخصة ینشأ نزاع بدونفي حالة  البناء،)2(90/29من القانون 77ولقد نصت المادة 

الإشكال المطروح أن الإدارة تلجأ إلى الهدم مباشرة دون تثبیت محضر المخالفات بعد ذلك وضع و 

العون المؤهل قانونا بانجاز المشرع في البناء بدون رخصة یرسل المحضر ، فعند معاینةشرعالم

اعة فضلا عن المتابعة س72إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي في أجل لا یتعدى 

، ص 2014، سبتمبر 39الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، عددعایدة دیرم ، مقال مخالفات التعمیر في التشریع -1

151.
یعاقب بغرامة «:یتعلق بالتهیئة والتعمیر، تقضي بما یلي ،1/12/1990، الؤرخ في 90/29، من القانون 77المادة -2

یفرضها هذا القانون دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي300.000دج و3.000تتراوح ما بین 

.والتنظیمات المتخذة لتطبیقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص 

أو المهندسین المعماریین أو المقاولین ،أو علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال

»الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكورة 
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الإدارة و رغم ذلك فإن رخصة البناء تثور عدة نزاعات بین الأفراد فیما بینهم أو بین الأفراد ، ئیةالجزا

التعدي على الأملاك المجاورة أو البناء دون رخصة عند الانجاز و .رام رخصة البناءحتحول عدم ا

التي 90/29من القانون 76ففي هذه الحالات یمكن رفع شكوى أمام القضاء الجزائي طبقا للمادة 

التنظیمیة بصفة خطیرة الأحكام القانونیة و في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك«:تنص على ما یلي

الساریة المفعول في هذا المجال، یمكن للسلطة الإداریة أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من 

-66ستعجالي التي ینص علیها الأمرطبقا لإجراءات القاضي الإالأشغال،أجل الأمر بوقف 

لى ج ع.ع.ق 386أو طبقا للمادة ،)1(».المشار إلیه أعلاه1966یونیو سنة 8المؤرخ في 154

.التعدي على الملكیة العقاریة 

في حالة البناء بدون رخصة العقوبة المقررة :ثانیا 

إلا أن المشرع الجزائري اعتبرها ،خطورة البناءات التي تشید دون رخصةبالرغم من جسامة و 

في حالة العود یحكم و  ،دج 3000.000إلى  300ح ما بین جنحة معاقب علیها بغرامة تتراو 

أشهر مع الإشارة إلى التعدیل الذي منح للأعوان 6بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى القاضي 

  .ادةذلك حسب طبیعة الأرض طبقا للمو  ،توقیع غرامات قبل اللجوء  إلى القضاء

إذا دج و 1500وبة غرامة مالیة تقدر ب فإن الملكیة العقاریة الخاصة تابعة للغیر تكون العق

  .دج1000له فیعاقب بغرامة مالیة رخصة على أرض مملوكةشید المالك بنایة دون 

جریمة البناء بدون رخصة أو المخالفة لأحكامها فهل یثور التساؤل حول المسئول جزائیا عن

هو مالك الأرض الذي له الحق في طلب رخصة البناء؟ أم المهندس المعماري الذي یوضع ویؤشر 

یعهد له عمل التشیید في إطار عقد المقاولة طبقا  الذيیع البناء وتصمیمها؟ أم المقاول مشار 

المهندس مالك الأرض، أماللقانون المدني؟  وعلیه فإن الفاعل الأصلي في هذه الجریمة هو 

)2(.والمقاول فإنهما یقومون بدور مادي في عملیة البناء والتشیید في إطار معین

.90/29، القانون 76المادة -1
قواوة عبد الحكیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، جامعة محمد خیضر،-2

.69، ص 2015-2014بسكرة
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كان ، فإذا )1(یتعرض صاحبها إلى عقوبة الغرامةما في حالة عدم مطابقة البناء للرخصةأ

%10إذا تجاوزت نسبة دج و  400تكون العقوبة %10تجاوز معامل شغل الأرضیة یقل عن نسبة 

900كما أن عدم احترام الارتفاق المرخص به یعاقب علیه بغرامة قدرها . دج 900ترفع العقوبة إلى 

دج من كل متر یضاف انطلاقا من الحد المرخص به،أما الاستیلاء 300دج من كل مستوى أو 

  .دج  800على ملكیة الغیر یعاقب علیها بغرامة 

، نستخلص أن المشرع )2(90/29من القانون 77وعلیه فإن من خلال دراستنا للمادة 

ل باقي الجزائري اقتصر في تجریمه للبناء بدون رخصة على أعمال التشیید فحسب، ولم یمتد لیشم

والتي الأشغال كالتدعیم والتمدید بدون رخصة، وكذا عدم تجدید الرخصة بعد مضي المدة المحددة 

.تبقى حسب رأینا تخضع للنص العام أي للمادة المذكورة أعلاه

السكن الخاصة وهذا بالنسبة لقیمة كما أنه لم یفرق بین مشاریع البناء الكبرى ومشاریع 

وسع من دائرة الأشخاص الذین یشملهم التجریم دون الربط بین ملكیة أعمال البناء، كما أنه قد

.الأرض والمسؤولیة الجزائیة

تكفل إن كل هذه العیوب من الواجب على المشرع الجزائري تداركها وتنفیذ نصوص جدیدة 

الحمایة الجزائیة والقضائیة لهذه القواعد والإجراءات، ولعل صدور القوانین المتعلقة بالمناطق

.المحمیة مؤخرا سوف یخفف من ذلك

الفرع الثاني

عدم تجدید رخصة البناءجریمة البناء خارج خط التنظیم و 

بعد التعرض لمنازعات البناء بدون رخصة سوف نتطرق في هذا الفرع إلى جریمة البناء 

خارج خط التنظیم وجریمة عدم تجدید رخصة البناء 

لجریمة البناء خارج خط التنظیم العناصر المكونة: أولا

التي یقوم فیها الجاني بالبناء أو ،یمكن تعریف جریمة البناء خارج خط التنظیم بأنها الجریمة

الخط مع الملاحظة أن المقصود بخط التنظیم هو،تعلیة في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظیم

من المرسوم التنفیذي رقم 10ققت المادة لقد حو  ،الملكیاتیفصل بینو  ،المعتد الذي یحدد الطریق

.105فاضل خمار، المرجع السابق،ص -1
.90/29، من القانون 77المادة -2
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طلب رخصة یرسل«:والتي تقضي بما یليد الابتعاد عن الطریق عند البناءقواع 175 /91

نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي )5(التجزئة والوثائق المرفقة به، في جمیع الحالات في خمس 

البلدي بعد التحقیق في الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملف على النحو 

.المنصوص علیه

.)1(»یوضع نوع الوثائق المقدمة بطریقة مفصلة على الوصل

:أما العناصر المكونة للجریمة فهي تتمثل في

تصل هو العمل المتمثل في كل شيء متماسك من صنع الإنسان،إجراء أعمال البناء و -

.بالأرض باتصال قرار كالحفر من أجل البناء 

المعتمد الذي یحدد الطریق و  جریمة لتنظیمي هو المتعلق بموضوع الالخروج من الخط ا-

.المنفعة العامة لاك الخاصة و ویفصل بین الأم

هو الخط الذي یحدد عرض الطریق عاما كان أو خاصا:خط الطریق-

.المخصص للمرور العام الحیز المملوك للدولة و  هو: الطریق العام-

.هو الحیز أو الطریق المملوكة للفرد:الطریق الخاص-

.هو الخط الذي یسمح بالبناء علیه :خط البناء -

أنه لا یمكن منح رخصة البناء بنایة م خطوط التنظی91/175التنفیذي المرسوملقد حدد و 

:إذا كان یعدها عن ما یأتي، تخصیص للسكن

خمسین مترا من كلا جانبي الطریق السریع-

.الطرق الأخرى را من كلا جانبي الطریق الوطني و ثلاثین مت-

عشرین مترا إذا كانت بناءات الغیر مخصصة للسكن أربعین مترا و خمسة و -

یجوز إقامة أیة بنایة على بعد یقل عن ستة أمتار من محور الطریق بالنسبة للطریق   لا-

.التي لیس لها مخطط تصنیف مصادق علیها

لذلك و  ،زائري لم یضع لها نصا خاصا بهافإن المشرع الج:فیما یخص العقوبة المقررة لها و 

تطبق علیه بدون رخصة و بناءبأنه، ارج خط التنظیمالقواعد العامة لتكییف البناء خنرجع إلى 

یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ، 1991مایو 28، المؤرخ في 91/175، من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1

.والبناء



المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء العاديالفصل الأول       

48

هذا یعتبر فراغ قانوني یشجع إلى ظهور و  90/29من قانون 77ر أي المادة العقوبة السالفة الذك

.منازعات أكثر 

:جریمة عدم تجدید رخصة البناء:ثانیا 

تعد رخصة البناء «:ما یلي)1(91/176رقم  من المرسوم التنفیذي49جاء في نص المادة 

لاغیة إذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء و یصبح تقدیم 

.المحددة ةشغال بعد أجل الصلاحیللأو استئناف أطلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع 

ویتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جدیدة، شریطة ألا 

».التهیئة والتعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف لهذا التجدیدإجراءاتتتطور 

یمكن تعریف جریمة عدم تجدید رخصة البناء بأنها الجریمة التي لا یقوم فیها الجاني و 

هي بذلك جنحة و  ،م یستكمل أي ینتهي من البناءلو  ،صلاحیتهاترخیص إذا انتهت مدة بتحدید ال

.90/29من القانون 77یعاقب علیها طبقا للمادة 

الفرع  الثالث

الشهر وعدم تطابق البناء بالرخصةجریمة عدم القیام بإجراءات التصریح و 

الشهرم القیام بإجراءات التصریح و جریمة عد: أولا

أن یقوم المالك أو القائم بالأشغال بمجموعة من الشهر،یقصد بإجراءات التصریح و 

:الإجراءات فرضها المشرع الجزائري تتمثل في 

.لافتة تبین مراجع لبناء طبقا لرخصة البناء الممنوحة-

م من المرسو 50خطار رئیسا المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، حسب المادة إ-

یجب على المستفید من المقرر «:والتي جاءت بما یليالسابق الذكر91/176التنفیذي 

المرخص بالبناء أن یعلم، مقابل وصل، رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، بتاریخ فتح 

)2(».الورشة تبعا لنموذج التصریح الذي یحدده الوزیر المكلف بالتعمیر

1
المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر، ،1991مایو 28، المؤرخ في 91/176التنفیذي رقم ، من المرسوم49المادة -

.26ج، عدد .ج.ر.، جلمطابقة، ورخصة الهدم وتسلیم ذلكورخصة التجزئة، وشهادة التقسیم، ورخصة البناء، وشهادة ا

.91/176، المرسوم التنفیذي 50المادة -2
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اءات ب السلع دون أن یقوم بإجر جلد یلجأ شخص إلى بناء منزل مثلا ویشرع في الأعمال و ق

هذا الفعل جرمه المشرع ع، فهنا ینشأ نزاع بین الأطراف و الشهر التي فرضها المشر التصریح و 

بحیث أنه في كل الحالات التي لا یقوم فیها الجاني بوضع لافتة مرئیة من الخارج ،الجزائري

لمتوقع لإنهاء ، والتاریخ اح الورشةتاریخ افتتاح مراجع رخصة البناء الممنوحة، ونوع البناء، و توض

ة یقع في جریم)1(المؤسسة المكلفة بالانجازمكتب الدراسات و صاحب المشروع و كذا اسمالأشغال و 

.الإشهارعدم القیام بإجراءات التصریح و 

یتضمن رقم التخصیص،لذا أوجب التصریح بفتح الأشغال ووضع لافتة بمقر الأشغال

واسم الملك والمقاول القائم ،الوحدات المرخص بإقامتهاو  ،إضافة لعدد الأدوارنوع المبنى وتاریخه و 

.)2(المشرفالمهندسبالأشغال و 

الهدف الرئیسي من و  ،)3(91/176من المرسوم التنفیذي 51هذا ما نصت علیه المادة و  

المهندس هو ضمان قیام المقاول، و ،وضع اللافتة في مكان ظاهر عند الشروع في البناء أو التعلیة

مشاكل المنتشرة هذا إجراء یبحث على الطمأنینة نظرا لكثرة الطبقا للمخطط والمواصفات و بالتنفیذ

راءات تعد هذه الجریمة من الجرائم السلبیة بسبب امتناع الجاني عن القیام بالإجفي هذا المجال، و 

صاحبها یتعرضذه الجریمة على أنها مخالفة و ف هتم تكییالمقررة قانونا من إشهار وتصریح، و 

)4(.دج200التي تقدر ب لعقوبة الغرامة و 

جریمة تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء :ثانیا

هي رخصة علیه أن یتحصل على رخصة مسبقة و قبل أن یشرع شخص في بناء منزل مثلا

تكون أعماله غیر متطابقة أ الشخص في البناء البناء حتى یكون عمله شرعي إلا أنه قد یبد

.108خمار فاضل ، مرجع سابق ، ص -1
یتعلق بالأشخاص المؤهلین لاعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة 05/05/1992حدد صفته القرار المؤرخ في -2

.59البناء، ج ر ج ج رقم 
یضع المستفید من الأشغال خلال المدة الكاملة لعمل الورشة، لافتة مرئیة «، 91/176، المرسوم التنفیذي 51المادة -3

أن تشتمل اللافتة على تاریخ افتتاح الورشة كما ینبغي.من الخارج توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء

صاحب المشروع ان اقتضى الأمر ذلك، ومكتب الدراسات، والمؤسسة المكلفة اسموالتاریخ المتوقع لإنهاء الأشغال وكذا 

».بالانجاز
 2طصامد عبد الحلیم شریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة ، -4

.143، ص1994
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ص به، فینشأ نزاع بین الجیران ومع مواصفات رخصة البناء، كعدم احترامه مثلا للارتفاع المرخ

، مع العلم للجوء أمام القضاء للمطالبة بحقههذا الفعل غیر قانوني یحق للطرف المتضرر االإدارة و 

عد رخصة البناء شرط ضروري قبل الشروع في انجاز أن المشرع الجزائري جرم هذ الفعل حیث ت

الغرض من تسلیمها هو احترام و  90/29من القانون 52به المادة هذا ما قضت ، و )1(البنایات 

نكون في صدد جریمة تشیید بنایة غیر مطابقة لمواصفات اعد البناء التي فرضتها الرخصة و قو 

:رخصة البناء في الحالات التالیة

 تشغیل الأرضتجاوز معامل

تجاوز معالم تشغیل أرضیة الطریق

عدم احترام الارتفاع المرخص به

 الاستیلاء على ملكیة الغیر

تعدیل الواجهة.

 2(.انجاز منفذ أو منافذ غیر مقررة أو غیر قانونیة(

وعلیه فكل مخالفة یرتكبها الشخص تعرض صاحبها لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في 

حسب الحالة التي بلغها التجاوز فإذا كان التجاوز معامل تشغیل الأرض یقل  2فقرة  50المادة 

فإن الغرامة تقدر ب 10%أما إذا تجاوزت النسبةدج  400:فإن الغرامة هي%10عن نسبة 

لن  إلا الإدارةوجب علیه التقیید بما جاء فیها و فمن تحصل على رخصة بناء یست.)3(دج900

.تسلمه رخصة المطابقة

دج عن كل 900فیما یخص الارتفاع المرخص به یتعرض صاحبه لغرامة تقدر ب أما 

ستلاء وفي حالة الإمن الحد المرخص به متر، یضاف انطلاقا1دج عن كل 300مستوى أو 

في حالة تعدیل الواجهة یعاقب علیها بغرامة دج و 800عاقب علیها بغرامة قدرها على الملكیة ی

  .دج700تقدر العقوبة بغرامة دج أما في حالة انجاز منفذ500

المطلب الثالث

.105.سابق، صالمرجع ال، فاضل خمار-1
  .226ص، 2002دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،،النظام القانوني للتوجیه العقاريشامة ، إسماعین-2
.227مرجع نفسه، ص ال-  3
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الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات

ة الخاصة نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي الذي اهتم المشرع الجزائري بالملكیة العقاری

بالرغم أن المشرع قد نص في ،فعل مجرم یعاقب علیه بنص قانونيیعد المساس بهاتلعبه و 

نص على جرائم أخرى ضمن قانون إلا أنه لم یكتفي بذلك و ،القوانین الخاصة على بعض الجرائم

التي تشكل خطورة في ت التي تثور یومیا أمام القضاء و الخلافاو  ،العقوبات نظرا لكثرة المنازعات

.الوسط الاجتماعي 

مشرع الجزائري على الجرائم التي نص علیها المنه سوف نرتكز في دراستنا لهذا المطلب و 

،جریمة التخریب العمدي لجزء من العقار )الفرع الأول(جریمة وضع النار ،في قانون العقوبات

.)الفرع الثالث(تخریب المحصولات جریمةو  )الفرع الثاني(وإغراق الطرقات

الفرع الأول

جریمة وضع النار على العقارات

تمثل هذا الفعل في قیام شخص و  ،رمها المشرع الجزائريجل التي الأفعایعد فعل الحریق من 

ینتج عنه خسائر مادیة أو خسائر بشریة أو كلاهما نار  للعقار المملوك لشخص آخر و بإشعال

:معا فینشأ نزاع بین الأطراف، كما ترد هذه الجریمة على شكلین 

ضع النار على العقارات  المبنیة جریمة و :أولا

ویكون ذلك عن طریق إشعال النار ،إما بوضع نار في محلات سكنیة،هذه الجریمةتتحقق

مرتكب ذلك الفعل، فیحق للطرف المتضرر وینشأ خلاف بین صاحب المبنى و ،یرفي مبنى للغ

هو ما قضت به عل جرمه المشرع الجزائري جنایة و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه لأن ذلك الف

یعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار «:والتي تقضي بما یلي .ج.ع.ق 1ف  395المادة 

عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو 

ورش وذلك إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة 

»...غیر مملوكة لمرتكب الجنایة، سواء كانت مملوكة أو للسكنى

)1(.یتبین من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار أرواح الناس

:لهذه الجریمة ثلاث أركان تتمثل في

.98سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة، -1
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لا عبرة بالوسیلة المستعملة سواء بإلقاء عود كبریت أو المواد :فعل وضع النار أو الحرق

.، بل المهم فعل الإحراقغیرها من الوسائلعة الالتهاب أو السری

ن العقار مسكونا أو هو أن یكو ،العبرة في نوع الشيء محل الحرق:نوع الشيء المحروق-

، فیكفي أن یبیت )1(أو غیر مملوك لمرتكب الجنایة،لا یهم أن یكون المحل مملوكامعدا للسكن و 

جزءا التي تعد الملحقة بالمسكن، و كذلك المباني شخص واحد على الأقل في العقار كما یشمل 

.متمما لهمكونا و 

یقصد إحداث الحریق و الفاعل قد تعمد في وضع النار، یتحقق من كان :القصد الجنائي

.لا یهم إن كان یقصد إشعال النار ثم إطفائها بعد ذلك لیلقي تهمة كاذبة على شخص آخرو 

یعاقب مرتكبها الجنایة و وصف.ج.ع.ق 395بالمادة تتخذ الجریمة المنصوص علیها 

كأن یقوم ،أما بالنسبة للمحلات الغیر مسكونة فتتحقق هذه الجریمة بوضع النار علیها،بالإعدام

.لمنزل شخص مقیم في بلد آخر ویشب نزاع بینهمانارشخص بوضع 

)2(. 2و  1ج فقرة .ع.ق 396عالج المشرع الجزائري هذه الجریمة في نص المادةو  

:هي كالتاليها الأربعة و الجریمة بتوفر أركانتقوم هذه و 

هو القیام بوضع النار:فعل الإحراق.

هو نفس الشيء بالنسبة للمحل المحروق المذكور في جریمة وضع :نوع الشيء المحروق

معد للسكن أو جدید هنا أن یكون هذا المحل غیر النار في المحلات المسكونة إلا أن الشيء ال

.غیر مسكون

 محل وضع النار غیر یشترط في هذه الجریمة أن یكون الشيء :الشيء المحروقملكیة

لا یعاقب على فعله إلا إذا حدث إضرار فى من العقوبة إذا كان ملكا له و لأنه یعمملوك للجاني

.بالغیر 

.359سابق، ص المرجع الجیلالي بغدادي، -1
یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من وضع «، قانون العقوبات الجزائري، 396المادة -2

:النار عمدا في الأموال الآتیة إذا لم تكن مملوكة له

غیر مسكونة أو مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت -

».غیر مستعملة للسكنى
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یتوفر في حالة ما إذا كان الجاني یعلم أن الشيء الذي تعمد إحراقه لیس :القصد الجنائي

.مملوك له 

ج بأنها .ع.ق 396أما فیما یخص العقوبة المقررة لها، لقد كیفت هذه الجریمة حسب المادة 

تشدد هذه العقوبة إذا كان ، و سنة20سنوات إلى 10مؤقت من جنایة یعاقب علیها بالسجن ال

مكرر، فتصبح العقوبة 396الشيء المحروق ملكا للدولة أو إحدى جماعاتها المحلیة طبقا للمادة 

جرح كثر أو إلى إحداث عاهة مستدیمة و إذا أدى الحریق إلى موت الشخص أو أ، و لإعداماهي 

محروق ملكا تخفف هذه العقوبة إذا كان الشيء الإلى الإعدام أو السجن المؤبد، و فترفع العقوبة

یترك أمر تقدیر الضرر للمحكمة فإذا انعدم الضرر لا عقاب لعدم توفر أحد و  ،للجاني أو بأمر منه

)1(.یمةأركان الجر 

:جریمة وضع النار على العقارات الغیر مبنیة:ثانیا

:لهذه الجریمة أربعة أركان تتمثل في و ،  5و  4ج الفقرة .ع.ق 396المادة نصت علیها

یقصد به استعمال كل وسیلة من شأنها أن تؤدي إلى الحریق كإلقاء :فعل وضع النار -

المواد القابلة للاشتعال حیث تعد هذه الجریمة من الجرائم عود ثقاب مشتعلا أو غیرها من 

.الخطیرة و یفصح عن النیة المبینة للجاني

ج على سبیل .ع.ق 396الخامسة من المادة لقد نصت الفقرتین الرابعة و :یمةمحل الجر -

المقصود بالحقول هي تلك غابات، المحصولات القائمة الحقول، الأخشاب و ال: الحصر وهي

:الحكمة من تعدد المشرع لهذه الأموال یتجلى فیما یليو  اتالمزروع

 إن الخاصیة التي تمیز هذه الأموال أنها سریعة الالتهاب ووضع النار فیها یشكل خطرا لا

طني سواء للقطاع العام أو الخاص یمكن تصور عواقبه أموال یعد مساسا خطیرا بالاقتصاد الو 

.الأشیاء المحروقة جاءت المادة بصفة عامة فلم توضح مقدار

 یستوي أن یضع كون الحرق بقصد الإضرار بالغیر و أن یأن تكون الأموال مملوكة للغیر و

)2(.الجاني النار في ملكه و تمتد ألسنة النار إلى أملاك الغیر

.99-98ص، .عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص-1
.360سابق، صالمرجع الجلال بغدادي، -2
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ع.ق 5و 4ف  396ادة ـي عددتها المـار التــع النــالقصد الجنائي یتوفر بمجرد القیام بوض. 

.تكون مملوكة للغیرشرط أن و  )1(ج

ب فاعلها یعاقریمة كیفت على أساس أنها جریمة و أما فیما یخص العقوبة نجد أن هذه الج

.سنة  20إلى  10قد تمتد العقوبة بالسجن المؤقت من بسلب حریته دون غرامة و 

  : هيحالات تشدد فیها العقوبة و 3یمة لهذه الجر و 

 بأملاك الدولة أو إحدى الجماعات المحلیة فتكون إضرارإذا تسبب الحریق في إحداث

 .الإعدامالعقوبة 

 1فقرة 399إذا أدى الحریق إلى وفاة شخص فتكون العقوبة هي الإعدام طبقا للمادة. 

 إذا تسبب الحریق في إحداث جرح أو عاهة مستدیمة تكون العقوبة بالسجن المؤید عملا

 .2فقرة 399بالمادة 

الفرع الثاني

إغراق الطرقاتالتخریب العمدي لجزء من العقار و جریمة 

له ضرر سواء إن الشخص قد یتسبب في الاعتداءات التي تقع على العقارات التي قد تحدث

هذا ما یؤدي إلى نشوء نزاعات في المجتمع لذالك اعتبر المشرع الجزائري كل بسیطا أو وخیما ، و 

.مساس بالعقار جرما یعاقب علیه بالقانون 

:جریمة التخریب العمدي لجزء من العقار  أولا

عاق بالحبس من شهرین إلى ی«:من قانون العقوبات على ما یليمكرر406نصت المادة 

»هو ملك الغیر كل من خرب عمدا أجزاء من عقار و  دج 5000إلى  500بغرامة من سنتین و 

للغیر عمدا من خلال هذه المادة یتبین لنا أن كل شخص قام بتخریب جزء من العقار مملوك

مثال ذلك قیام شخص بتحطیم نافذة منزل جاره فینشب نزاع بین عاقب علیه بعقوبة مقررة قانونا و ی

ى مالك العقار فیلجأ هذا الأخیر إلى القضاء للمطالبة بحقه بالارتكاز في طلبه علو  ،ذلك الشخص

المطالبة بالتعویض عن و  ،رمة التخریب العمدي لجزء من العقاتنفیذ العقوبة المقررة قانونا على جری

محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في –...«العقوبات الجزائري، قانون،396المادة -1

حزم، 

».محملة بالبضائع أو بأشیاء منقولة أخرى أو فارغة إذا لم تكن ضمن قطار به أشخاصعربات سكة حدید سواء -
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التي تتجلى یمة إلا بتوافر أركانها الثلاث و الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، ولا تتحقق هذه الجر 

  : في 

فهو الفعل المجرم الذي ،)1(هو كل عمل من شأنه تعطیل الاستفادة بالشيء:فعل التخریب

 الخ...، خراب العقار كتحطیم باب بیت أو نزع الأقفال ینتج عنه

 كما اشترطت المادة أن یقع یكون محل التخریب عقار أو منقولیجب أن:محل التخریب ،

أن یكون التخریب على أجزاء من و أجزاء منه یكون مملوك للغیر، و الفعل على جزء من العقار أ

أو جداره فإذا كان التخریب حاصلا على سقف المنزل ، عدم الانتفاع به كأصل عامار لا تالعق

)2(مكرر406لا تطبق المادة فینعدم الانتفاع به و 

أن یكون على درایة انه بصدد فعل تخریب لجزء یجب أن یدرك الجاني و :الجنائي القصد

فیما تي تشترط لقیامها القصد الجنائيلا یملكه لكون هذه الجریمة من الجرائم العمدیة ال،من عقار

یخص العقوبة فان جریمة التخریب العمدي لجزء من العقار تكیف على أنها جنحة ، یعاقب علیها 

  دج 5000دج إلى  500بغرامة من و بالحبس من شهرین إلى سنتین 

جریمة إغراق الطرقات:ثانیا 

أملاك الغیر كل من أغرق الطرق و «:من قانون العقوبات على ما یلي 444تنص المادة 

تفاع الذي تحدده ذلك برفعه مصب میاه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الار و 

)3(.»السلطة المختصة 

یعاقب علیه نستخلص من هذه المادة أن كل من قام بفعل الإغراق قصدا بالإضرار بالغیر 

أدى ذلك إلى ء نزاع بین الأفراد أو الإدارة و أدى ذلك إلى نشو و  ،القانون ففي حالة قیام هذه الجریمة

في هذه الحالة یطبق على الجاني بالعقوبة المقررة قانونا على جریمة غرق ،اللجوء إلى القضاء

.الطرقات مع التعویض عن الضرر الذي ألحق به

:التي تتجلى فیما یليد من توافر الأركان الخاصة بها و بلقیام هذه الجریمة لا و 

  .83ص  ،1989ن،.ب.دار المطبوعات الجامعیة، دمعوض عبد التواب، جرائم التخریب و الإتلاف و الحرق، -1
.من قانون العقوبات الجزائري400المادة ،في هذه الحالة نطبق-2
.قانون العقوبات الجزائري،444المادة -3
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غراق وذلك برفع مصب ج طریقة الإ.ع.ق 444أوضحت الفقرة من المادة :فعل الإغراق -

یتحقق ذلك برفع منسوب منصب ویغرقها و ،ق هو جعل الماء یغطي أملاك الغیر، فالإغراالمیاه

كما قد یكون بشيء ل الإغراق إما بالماءیحصحد الذي تحدده السلطة المختصة، و المیاه عن ال

.هو عادة الماء المستعمل في المستنقعات، المصانع، المطاحنآخر كالماء، و 

حیث تشمل رفي هذه الجریمة هو كل أملاك الغیمحل الإغراق :الشيء محل الإغراق ،

اق الضرر ذلك بهدف الإضرار بمستعملي الطرق أو إلحالطرقات والحقول، والمزارع والأرصفة، و 

بمالك الأرض كما یلحق الإضرار بالأرض نفسها، لأن المیاه المتسربة من المصانع ممزوجة عادة 

)1(.هذا ما یهدد المحیط ربة، و یلوث التمواد الكیماویة، فینتقل النبات و بال

لذلك فكل تكون الطرق ملكا لعامة الناس، و عادة ما:أن یكون محل الإغراق مملوك للغیر -

ات یستعملها الغیر ، فقد تكون هذه الطرق واقعة بین عقار یستعمل الطرق له الحق في حمایتهامن 

أملاك لا نحن بصدد أملاك الغیر، یجب أن یقع فعل صب الماء علىالي و بالتكممرات لهم، و 

، فالحقل الذي صب فیه ماء المصنع یجب أن یكون مالكا للغیر حتى تدخل ضمن أملاك الجاني

.مةتقوم الجری

إغراق الطرق أو أملاك الغیر مع علم بمجرد القیام برفع مصب الماء، و :القصد الجنائي-

.الجاني بأنها غیر مملوكة له، یتحقق القصد الجنائي

، فهذه الجریمة تكیف على أنها مخالفة یعاقب الجاني على فعلها بالحبس من أما العقوبة

دج أو بإحدى 1000إلى  100رامة من بغى الأقل إلى شهرین على الأكثر، و عشر أیام عل

.یعاقب على العود بمضاعفة العقوبةو  العقوبتین، 

الفرع الثالث

جریمة تخریب المحصولات

"ج على مایلي .ع.ق 413نصت المادة  كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت :

إلى   500منرامة بغالحبس من سنتین إلى خمسة سنوات و طبیعیا أو بعمل الإنسان یعاقب ب

ویجوز ان یحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق دینار1000

."بالمنع من الإقامة  من هذا القانون و 14ة في المادة الوارد

.114مار، المرجع السابق، صخفاضل -1
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أن المشرع الجزائري اعتبر كل فعل تعدي على المحصولات ،نستنتج من نص هذه المادة

مثال ذلك كأن یقوم شخص بقطع أمام القضاء في هذا الشأن و  اعاتجریمة، بحیث تطرأ عدة نز 

جاره ومنه یحق للطرف فینشأ خلاف بین ذلك الشخص و أشجار جاره أو یلحق الأضرار بها، 

)1(.تتحقق هذه الجریمة بتوافر أركانها  تضرر أن یرفع شكوى أمام القضاء و الم

أركان جریمة التخریب : أولا 

:تخریب فیما یلي تتمثل أركان جریمة 

 واعتبر حرث الأرض التي بها جذور قصد به الإتلاف بأیة وسیلة ممكنةی:فعل التخریب ،

، لان هذا الحرث یتلف النبتات ركن المادي في جریمة إتلاف الزرعالبرسیم تعبیر عن توافر ال

ثالثة  أو ثانیةمرة  للرعي معدانامیابرسیماوتصیرریهابعدجدیدمنستنموكانتالتيالمجاورة 

أغصانها وإلحاقمنكسرها أو، قلعها أو الشجیراتبقطعیكون فقد أفعال،یكون التخریب بعدةو 

)2(.الأرض المزروعة بها  وخاصةبمالكها أو ،ابهالضرر

عقوبات413المادةنصیحدد لم: قائمة  أغراس أو محصولات على التخریبیقع أن

الحدوتقدیرالجنحة،قامتعلیهاالاعتداء والتخریب وقع إن التي الأغراس أو المحصولاتمقدار

المحاصیلأنواعتحدد لم كماالموضوع،لقاضيالتقدیریةللسلطةمتروكالإتلافمنالأدنى

المشرع أن إلا ،مثمرةغیر أو مثمرةالأشجارتكون أن في ذلك ویستوي،المراد حمایتها الأغراسو 

تستثنىوبذلك،بالأرضمتصّلة زالت لا أي قائمة أو الأغراس المحصولات هذه تكون أن اشترط

.سبب لأي صاحبها طرف منالتي جنیتالأغراس والمحصولات

 تخریب على الجانيیعاقب لا أن الأصل:الأغراس مملوكة للغیر أن تكون المحصلات و

تحقق فإذا ،ومحصولاتهمالغیر أغراس على یقع هو الذي علیهالمعاقبفالتخریبوبالتالي،ملكه

علیهللمجنيملك هي بتخریبهاالجاني قام التيأو المزروعاتالأشجار أو النباتات أن ثبت أو

 فلا المزروعة، الأرض حولعلیهوالمجنيالجانيبیننزاععبرة بوجود، ولاركن الجریمة قام

.125معوض عبد التواب، المرجع السابق، -1
.127، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب-2
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حیازة في موجودةالأخیرة هذه كانت إذا المزروعات أو الأرض یقوم بتخریب أن یجوز لأحد

)1(.الأرض  مالك هو المخربالشخص كان لوو   حتىذریعة أي ، تحتعلیهالمجني

صاحبمنالانتقام هو الباعث كان سواءالتخریببفعلالقیامیكفي:الجنائي القصد

 .ذلك غیر أو بهالأضرارإلحاق أو المحصولات والأغراس،

عقوبة الجریمة :ثانیا 

سنواتخمس إلى سنتینمنبالحبسمرتكبهاویعاقبالجنحة،وصفالجریمة هذه تأخذ

منأكثرحق أومنبالحرمانالجاني على الحكمیمكنكما دج 1000 إلى 500 منوبالغرامة

)2(ج.ع.من ق14المادة في الواردة الحقوق

.116الفاضل خمار، المرجع السابق ، ص-1
عند قضائها في جنحة  وفي الحالات التي یجوز للمحكمة «:، قانون العقوبات الجزائري، تنص على ما یلي14المادة -2

، وذلك لمدة 1مكرر8یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 

منحریة أو الإفراج عن المحكوم علیهوتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة لل،لا تزید عن خمس سنوات

»الإقامةمنالمنع وكذا العقوباتقانون
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الفصل الثاني

المنازعات العقاریة أمام القضاء الإداري

 الإداريالقضاء  إلى وءالقانون للجیتطلبها،التيالإجراءاتمختلف الإداریةالمنازعات تعد 

منصوص معظمهافي الجزائر الإجراءات، وهذه الإدارةمن اجل الفصل في نزاع مطروح ضد 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي قانون علیها

في التنمیة الشاملة للدولة في مقابل ،ساسيألها دورا هام و  أنواعهافالملكیة العقاریة بمختلف 

الملكیة بتنظیملذلك اهتمت اغلب تشریعات العالم ،وداخلیةصراعات دولیة ذلك هي مصدر لعدة

الملكیة العقاریة إثباتو  بتسییرتلك المتعلقة ،العقاریة عن طریق وضع قواعد قانونیة من بینه

یواجهه الجهات المشرفة على تنظیم الملكیة العقاریة إشكالاو  ،الخاصة التي تشكل عائقا رئیسیا

لكیة العقاریة المراحل المختلفة التي مرت بها الم إلىوالمنازعات ،ویرجع سبب هذه الصعوبة

.والنصوص التي كانت تحكمها

مبدأالنصوص وحرفیتها و إلزامیةبین ،ل القضاء الجزائري یتصدى للنزاعات العقاریةظ

الخلافات تازدادورغم ذلك لم یعرف القضاء الاستقرار في المعاملات العقاریة، بل تحقیق العدالة، 

مطالب بالتوفیق بین ،في المنازعات العقاریة وهومهم دور یلعب الإداريقاضي في هذا الشأن، فال

.المصلحة الفردیة والصالح العام الذي یعد غامض المعالم

لكثرة المنازعات التي تطرح أمام القضاء الإداري، اقتصرنا في دراستنا لهذا الفصل بالنظر 

ناجمة عن نزع ومنازعات ال)المبحث الأول( في المسح العام للأراضي بمنازعات المتعلقة على 

.)المبحث الثاني(الملكیة العقاریة للمنفعة العامة في
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المبحث الأول

المسح العام للأراضيبالمنازعات المتعلقة 

جعلها كما  هامام الفوضى التي كانت تسود المنظومة العقاریة، ونظمأ تدخل المشرع الجزائري

الإدارة أو مؤسسة عمومیة ذات ، فكل مساس أو تعدي من طرف قانوناحق دستوري مضمون 

مام القضاء لیه قیام حق المضرور من رفع دعوى أیترتب ع،طابع إداري على هذه الملكیة العقاریة

.الإداري لحل المنازعات

فوضى  ا نتج عنهقد و  تأخرا كبیرا،عملیة مسح الأراضي المقررة منذ السبعیناتعرفت   

كل فإضافة إلى بعض الفراغات القانونیة في الوسط الاجتماعي،عدم استقرار المعاملات العقاریةو 

م التي تطرح على الإدارة في شكل تظلمات أالتيسواء،أفرزت عدة نزاعات عقاریةالأسبابهذه 

.أمام الجهة القضائیة في شكل دعاوىتطرح

من بینها التي سوف،وعلیه یختص القضاء الإداري بالنظر في عدة منازعات عقاریة

من خلال التطرق إلى المنازعات المتعلقة بإثبات الملكیة ،نقتصر علیها دراستنا في هذا المبحث

)المطلب الثاني(الشهر العقاري في ، والمنازعات المتعلقة ب)المطلب الأول(العقاریة الخاصة في 

).المطلب الثالث(في  نازعات المتعلقة بالدفتر العقاريوكذا الم

المطلب الأول

منازعات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

التي بموجبها توسیع دائرة تطبیق نظام ،عملیات المسح العام للأراضيتعمیمفي بانتظار 

الشهر العیني، فانه بات من الضروري أن یستمر العمل بصفة مؤقتة، بنظام الشهر الشخصي إلى 

ب الوطني، الأمر الذي أدى إلى تحریر غایة  الانتهاء من عملیات المسح العام على مجموع الترا

.سندات محددة لإثبات الملكیة العقاریة 

أقر المشرع الجزائري عدة وسائل وآلیات  تمكن كل حائز قانوني من الحصول على سندات 

لسد العیوب التي رتبها عقد الشهرة على و وقد نشأت عنها عدة نزاعات قضائیة، ،لإثبات حیازته

للعقار أمام الموثق الأمر الذي أدى إلى نشوب،جرد تصریحات الحائزأساس انه مبني على م
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قانون رقم بإصدارالجزائريقام المشرعقد نزاعات حول مدى شرعیة ملكیته من عدمها، 

وتسلیم سندات ،المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة07/02/2007لمؤرخ في ا 02/07

الملكیة العقاریة بمخلف أنواعها، لاسیما أن إجراءات المسح العقاري في بلادنا یتسم بالبطء وعدم 

المؤرخ في 08/174مرسوم بتنفیذي رقمبعدها قام المشرع الجزائري بصدور فالفعالیة  

نتناول في هذا لذا سوف ،المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة19/05/2008

الفرع ( ، ومنازعات التحقیق العقاري في )الفرع الأول (المطلب منازعات شهادة الحیازة في 

).الثاني

الفرع الأول

منازعات شهادة الحیازة

على مجرد تصریح شرفي ، قائم )1(یطرح الطابع القانوني شهادة الحیازة كسند حیازي مؤقت

كالحصول على رخصة ،عنها من صلاحیات هامة للمستفیدوما یترتبللحائز مدعم بشهادة شهود

وترتیب رهن عقاري من الدرجة الأولى لفائدة المؤسسات المالیة، منازعات قضائیة نظرا ،البناء

بالرغم من السلطات الخطیرة التي للإجراءات الإداریة البسیطة والفراغات القانونیة التي تتمیز بها،

قد تضر بالمالك الحقیقي عند ظهوره الذي له الادعاء بحقوق عینة التي ،أعطیت للمستفید منها

عقاریة على العقار محل هذا السند الحیازي، ویختص القضاء الإداري في منازعات شهادة الحیازة 

وفي ) أولا(حالة مخاصمة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص بإصدار هذا السند :في حالتین

.)2()ثانیا(ظ العقاري حالة الطعن في قرار المحاف

شهادة الحیازة منازعات إلغاء :أولا

یسلم شهادة الحیازة رئیس المجلس الشعبي «:على مایليع.ت.قمن 40المادة نص 

من نستنتج»...البلدي بناءا على طلب الحائز أو الحائزین طبقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم

، دار هومه 7طبن عبیدة، أثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الحفیظعبد -1

 .133ص  ،2011الجزائر،
، الطبعة الأموالو  للأشیاءحق الملكیة شرح مفصل :عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -2

.950، ص 2000الثالثة، منشورا الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 
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یسلمها رئیس المجلس البلدي بناءا على طلب الحائز،ن شهادة الحیازة سند إداريهذه المادة أ

)1(. هابإتباع إجراءات منظمة لأو الحائزین

رفع دعوى في  حق المبادرة بلمالك الحقیقي الذي تكون بیده سند ملكیة مشهرة، یتمتع ا

أمام المحكمة الإداریة ، وذلكسلم شهادة الحیازة،قضائیة ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي

التي یمكن أن تلحق ر،المختصة، للمطالبة بإلغاء هذه الشهادة مع التعویض المناسب عن الأضرا

سند الملكیة وهو ) أ(للشخص كأن یكونمثال ذلك و  ،به من جراء عملیة البناء أو الرهن العقاري

یتفا جئ بوجود شخص ،سنوات10داما غیابه عقارهإلى موطن مقیم في الخارج وبعد عودته 

للعقار عن طریقبتملكه ) ب(فینشأ نزاع بین الطرفین حیث یتمسك الشخص ،یحتل عقاره) ب(أخر

یتمسك بحقه على ) أ(أما الطرف ،شهادة حیازة مقدمة له من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  ).ب(زة المقدمة للشخص أساس سند الملكیة و یطالب بإلغاء شهادة الحیا

بطلب یرمي إلى إلغاء شهادة الحیازة أمام القضاء العقاري،إذا تقدم أحد أطراف الدعوىف

لأن هذه الشهادة لها وصف القرار الإداري لصدورها عن ،فیجب القضاء بعدم الاختصاص النوعي

للقاضي الإداري في الممثل القانوني أو المسؤول الأول عن البلدیة، فینعقد الاختصاص القضائي

باتخاذ قرارا قضائیا بإلغاء أو عدم إلغاء هذه الشهادة، وفقا للمعیار العضوي الذي ،هذا المجال

كرسه المشرع الجزائري للتمییز بین الاختصاص القضائي العادي والإداري وهذا ما نصت علیه 

.)2(ج.ا.م.ا.ق 800المادة 

ولا یمس بالتصرفات التي یمكن أن ،بأثر رجعيإن إلغاء هذه الشهادة الإداریة لا یكون

وطلب الإلغاء ملزم بالتصرفات التي یكون الحائز ،قد قام بها لفائدة الغیر حسن النیة،یكون الحائز

كما أن الأحكام )3(ر،أو صاحب الحیازة قد قام بها في حدود صلاحیاته وفي ذلك حمایة للغی

الحیازة المشهورة دون أن تشیر إلى التصرفات التي تكون قد القضائیة تحكم فقط بإلغاء شهادة 

.رتبتها

  .92ص ، 2007، 16شهادة الحیازة وتطبیقاتها، الفكر البرلماني، عددمجید خلفوني، -1
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة «:انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري تنص على مایليقمن 800المادة -2

.العامة في المنازعات الإداریة

تختص بالفصل قي أول درجة،بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا،التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

».الطابع الإداريالمؤسسات العمومیة ذات 
.175المرجع السابق، ص ولیلى زروقي،عمر حمدي باشا-3
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الطعن في قرار المحافظ العقاري بسبب شهر أو عدم شهر شهادة الحیازة :ثانیا 

سواء تعلق الأمر بقبول إجراء الشهر أم برفضه ،لمحافظ العقاري قرارات إداریةیصدر ا

المتضمن إعداد 12/12/1975المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 22فبمقتضى أحكام المادة

، یتولى المحافظ العقاري مهمة التحقیق في هویة )1(مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

وفي صحة الأوراق المطلوبة قصد الإشهار، وحتى التأكد من توفر الشروط ،وأهلیة الأطراف

.قام بإجراء الشهرالإلزامیة والمنصوص علیها قانونا 

شهادة الحیازة أثارها القانونیة یجب أن تسجل لدى مصلحة التسجیل والطابع حتى ترتب 

ص یمكن كل شخ":على مایليع.ت.ق من39ونصت المادة)2(،المحافظة العقاریةلدى وشهرها

، أن یحصل على سند 26/06/1975المؤرخ في 58-75من الأمر823حسب مفهوم المادة 

."یسمى شهادة حیازة وهي تخضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري حیازي

المادةإذا ثبت أن المحافظ العقاري أقدم على إشهار شهادة الحیازة على خلاف ما قررته و 

التي شملتها عملیة مسح الأراضي العام أراضي الملك الخاص،كتحریرها على،ع.ت.قمن 39

فان سلوكه یشكل خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ،بشأنها عقوداأو الأراضي التي تم تحریر 

فیعرض نفسه إلى مسالة تأدیبیة وقضائیة نتیجة ما قد ینجم عنه ،وتصرفه هذا یعبر عن سوء نیته

.من أضرار بالغة وضخمة لصاحب الأراضي الأصلیة

تصرف المحافظ أن 12/11/1975المؤرخ في 74-75من الأمر 24المادةتطبیقا لنص

فیمكن للمالك ،یعتبر قرارا إداریا قابلا للطعن فیه عن طریق القضاء،العقاري في هذه الحالة

ضد قرار المحافظ العقاري)3(الحقیقي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

طعن في قرارات المحافظ ویمكن له ال، شهرمالذي قام بشهر شهادة الحیازة رغم امتلاك المالك سند 

وصاحب الصفة التي توجه ضده الدعوى هو المدیر الولائي للحفظ العقاري الذي یتبع له العقاري،

.المحافظ العقاري

.السجل العقاريتأسیسو  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن 1975نوفمبر 12المؤرخ في  74- 75رقم  الأمر-1
  .85 ص، 2006شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،جمال بوشنافة، -2
:تنص على ما یلي المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري74-75من الأمر 24المادة -3

.»تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا «
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الفرع الثاني

منازعات التحقیق العقاري

قتضي عملیة معاینة حق الملكیة العقاریة، وتسلیم سندات الملكیة ضرورة تنقل المحقق ت

المیدان بمعاینة الحیازة القانونیة لصاحب الطلب، ومراعاة حقوق الملاك والحائزین العقاري إلى 

.المجاورین بما فیها حمایة أملاك الدولة، والجماعات المحلیة والأوقاف

یبدأ سریانها ،یوما)30(تنتهي عملیة المعاینة بإعداد محضر مؤقت یتم تعلیقه لمدة ثلاثین 

147-08كذا المرسوم التنفیذي رقم و  02-07قانون رقم ، ولقد عالج )08(بعد ثمانیة أیام

المنازعات التي قد تثور بشأن عملیة التحقیق العقاري سواء أثناء سیر إجراء التحقیق أو حتى بعده 

.وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي

المنازعات أمام مدیر الحفظ العقاري: ولاأ

إن نتائج التحقیق المؤقتة المضمنة في المحضر المؤقت الخاضع لعملیة التعلیق الواسع على 

في الآجال القانونیة من قبل ذوي الشأن ،تم المنازعة فیهتمستوى بلدیة موقع العقار، یمكن أن 

ف بتقدیمه الاعتراض كمرحلة أولى، ثم یتم دراستها من قبل المحقق العقاري الذي یستدعي الأطرا

، ونعرض هذه الإجراءات قد تتوج بتحریر محضر صلح أو محضر عدم الصلح،للجلسة التي

:كالأتي 

تتم عملیات التحقیق العقاري تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ :قدیم الاعتراضت-

ثم یعین المدیر محققا عقاریا لمباشرة ،العقاري المختص إقلیمیا، فیطلب الحائز فتح تحقیق عقاري

والمعاینة المیدانیة مع المستفید من هذا الإجراء والملاك المجاورین ،عملیات التحقیق والتحري

)1(.وتنتهي العملیة بإعداد محضرا مؤقتا ومحضرا نهائیا

وإعلانه عن طریق الإلصاق في ظل احترام المدة المحددة ،بعد تحریر المحضر المؤقت

انونا، تتم الاحتجاجات والاعتراضات المقدمة أثناء التحقیق العقاري بحضور المعترضین شخصیا ق

  .140ص المرجع السابق، عبد العزیز محمودي، -1
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أیام على الأكثر من تاریخ تقدیم  في أمام المحقق العقاري، الذي یحدد جلسة الصلح ثمانیة

)1(.الاحتجاجات أو الاعتراضات

فتح سجلا خاصا لهذا الغرض على مستوى مصالح ،ستوجب عملیة تلقي الاعتراضاتت

یقوم المحقق العقاري ،)2(ومؤشرا تسلسلیا لتقید فیه هذه الاعتراضات،الحفظ العقاري الولائي مرقما

بالانتقال من جدید إلى عین المكان قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات ،عند الاقتضاء

ورین أو كل مدع آخر لأي حق عیني على العقار من طرف الملاك أو الحائزین المجا،المثارة

)3(.المعني

قد یتم تقدیم الاحتجاج عن طریق إرسال، أو تبلیغ الاعتراضات لمصالح مدیریة الحفظ 

تقدم هذه ، و العقاري المختصة، وذلك بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

التي یبدأ سریانها ثمانیة أیام بعد بدایة أجل الاعتراضات في جمیع الأحوال خلال أجل ثلاثین یوما 

.إلصاق المحضر المؤقت

بعد القیام بجلسة الصلح یتوجب على المحقق :تحریر محضر الصلح أو عدم الصلح-

إذا تم الاتفاق بین أطراف النزاع یعد ف، )4(أو عدم الصلحالعقاري أن یحرر إثرها محضر صلح

مفصل ومحضرا نهائیا یسلمه إلى المدیر الولائي مرفقا بالملف مع تقریر،المحقق محضرا لصلح

وفي هذه ، عدم الصلح یسلمه للأطراف فوراأما إذا فشلت المحاولة یعد المحقق العقاري محضر

من تاریخ تحریر هذا )02(الحالة یجب لمن أثار الاحتجاج أو الاعتراض في أجل شهرین 

.القضائیة المختصةالمحضر رفع دعوى أمام الجهات

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في 02-07التحقیق العقاري في ظل القانون رقم ملیكش نصیرة، وغلیس علاوة، -1

.47، ص2015-2014القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07من القانون رقم 11المادة -2

.العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
،المتضمن تأسیس أجراء لمعاینة حق 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07بوجمعة صویلح، دراسة في القانون رقم -3

.14، ص06،2007لكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، المحاماة ، عدد الم
مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة في القانون العقاري ري في التشریع الجزائري،رویصات، نظام السجل العقامسعود -4

  .81ص،2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، ،كلیة الحقوق
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یجب شهر الدعوى القضائیة أمام المحافظة العقاریة المختصة خلال ثمانیة أیام على -

، وللمحفظة العقاریة التأكد من احترام آجال )1(شهرینالأكثر التي تلي الأجل المحدد لتقدیمها وهو 

المحقق وذلك بحصولها على محضر عدم الصلح من طرف ،طلبات إشهار الدعاوي العقاریة

فإذا لم تشهر الدعوى خلال ثمانیة أیام المقررة ،العقاري الذي یرسل لها نسخة من ذلك المحضر

قانونا تتم مواصلة إجراءات التحقیق العقاري دون الأخذ بعین الاعتبار الاعتراضات والاحتجاجات 

)2(.المقدمة سلفا

المنازعات أمام القاضي الإداري:ثانیا 

 إلىإذا لم یفض التحقیق العقاري «:یليعلى ما02-07القانون من17المادة نصت 

.مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا یتضمن رفض الرقیم العقارينتیجة، یعد

الآجال یكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة، خلال

.المقرر قانونیا

أشهر، )6(المعني أو الوالي، في اجل ـقصاه ستة  إلىیبلغ مقرر الرفض، حسب الحالة، 

.)3(»أعلاه 4الطلب المنصوص علیه في المادة إیداعمن تاریخ ابتداء

قد حسم موقفه فیما یخص المنازعات التي تثار ،نجد أن المشرع الجزائريحسب هذه المادة

فالمدیر الولائي للحفظ العقاري ملزم عندما لا یفضي التحقیق العقاري ، بعد نهایة التحقیق العقاري

مقررا مسببا برفض أن یحرر،إلى نتیجة، إذا صاحب الطلب لا  تتوفر فیه شروط التقادم المكسب

الترقیم العقاري ویبلغ القرار إلى المعني أو المعنیین الحائزین في حالة الإجراء الفردي، أو للوالي 

وعلى هذا الأساس یمكن مباشرة إجراءات التقاضي عن طریق دعوى إداریة ،ء الجماعيعند الإجرا

)4(.،جإ.م.إ.ق من800المادة ترفع أمام المحكمة الإداریة المختصة طبقا لأحكام 

.53، ص2005، 7محمد كنازة، شهر الدعاوى القضائیة، مجلة مجلس الدولة، عدد -1
في الماجستیر حازم عزوي، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -2

.2010، ص2010العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون 
.لمعاینة حق الملكیةإجراء، المتضمن تأسیس 07-02من القانون 17المادة -3
.49سابق، ص المرجع الملیكش نصیرة، وغلیس علاوة ، -4
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یعد ،بما أن مقرر رفض الترقیم العقاري صادر عن المدیر الولائي للحفظ العقاري الذي

ومعینا بموجب مرسوم رئاسي، فإن هذا المقرر یعد قرارا إداریا قابلا موظفا تابعا لوزارة المالیة 

ولصاحب المصلحة رفع دعوى ،)1(ویختص به القاضي العقاري،لطعن فیه أمام القضاء الإداري

یبلغ مقرر رفض الترقیم للمعني أو الوالي في أجل ف ،من تاریخ التبلیغابتداءاأشهر تسري 4خلال 

، )2(من تاریخ إیداع طلب التحقیق العقاريأشهر إبتداءا6أقصاه 

وتخضع عریضة افتتاح الدعوى لعملیة الشهر العقاري لدى المحافظة العقاریة المختصة 

كما أنه في حالة اكتشاف ترقیم تم على أساس تصریحات كاذبة أو ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا

بإیداع شكوى أمام المحكمة ،ولائيتقدیم لوثائق مزورة، یقوم مسؤول مصلحة الحفظ العقاري ال

الجزائیة سواء أمام وكیل الجمهوریة أو أمام الضبطیة القضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري 

من قانون 18ویقوم وكیل الجمهوریة بتحریك دعوى عمومیة وهذا تطبیقا للمادة ،المعني المزور

07-02)3(.

المطلب الثاني

بالشهر العقاريلمنازعات المتعلقة ا

مما أدى ،نظرا للأهمیة البالغة التي تتسم بها الملكیة العقاریة في الحیاة الاجتماعیة

فرأت أن السبیل إلى ،المعاملات العقاریةاستقرارمن اجل،ها وضبطهاالمجتمعات إلى تنظیمب

والحقوق العقاریة إلى الكافة حتى یستطیع كل متعامل ،ذلك هو شهر وإعلان مختلف التصرفات

التي عرفها المجتمع ،على العقار، معرفه ما له من حقوق وما علیه من التزامات ونظرا للتطورات

.الجزائري في مختلف المجالات أدت إلى ظهور نظامین أساسیین للشهر العقاري

1 -Christian LAVAILLE ,« Le Juge Administratif Et L’exeception De Propriété»

R.F.D.A ,2004 , p498.
.226ص  المرجع السابق،،عبد الحفیظ بن عبیدة-2
لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن إجراءتأسیسالمتضمن 02-07من القانون 18تنص المادة -3

تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورةأساسى لترقیم عاكتشاففي حالة «:طریق التحقیق العقاري على مایلي 

شكوى أمام وكیل الترقیم العقاري المعني، ویقدم بإلغاءیقوم مسؤول المحافظ العقاري الولائي،برفع دعوى قضائیة للمطالبة 

.»الجمهوریة لتحریك دعوى عمومیة 
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ویقوم على ،أنظمت الشهر العقاريیعرف النظام الأول بنظام الشهر الشخصي وهو من أقدم

یرصد بها التصرفات التي ترد على العقارات ،فكرة وجود سجل عام أو سجلات في البلد الواحد

.)1(فیتم التسجیل على أساس أسماء الأشخاص

وهو الذي أخذ به المشرع الجزائري فهو یرتكز ،أما النظام الثاني هو نظام الشهر العیني

ویتمیز بمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهر تخصص فیه صفحة ،على العقار محل التصرف

التي علیه مع تحدید موقعه وحدوده وینتقل الحق ،أو أكثر لكل عقار تدون فیها كل التصرفات

 إلا أن رغم ،عیوب التصرفالعیني بالتسجیل ولو كان التصرف معیبا، لأن التسجیل یطهر 

.فهو یعرف عدة خلافات وإشكالات في الحیاة العملیة،الممیزات التي یتمتع بها هذا النظام

منازعات المتعلقة بالمسح العام  إلىمن خلال دراستنا لهذا المطلب لذا سوف نتطرق 

لفرع (طاقات العقاریة في ناء إنشاء البوالمنازعات المتعلقة بالقید قبل وأث)الفرع الأول(للأراضي في

.)الثاني

الفرع الأول

المنازعات المتعلقة بالمسح العام للأراضي

إلا أنها لم تنتهي منذ وقت طویل، في الجزائر )5ملحق (بدأت عملیة مسح العام للأراضي 

الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي مرت بها، وكذا بعد ویعود السبب في ذلك إلى

.التي تتطلبهاالباهظةبطء الإجراءات والتكالیف  إلى

بل جاء كبقیة التشریعات،بعملیة المسحخاص اواضح اتعریفالمشرع الجزائريلم یعطي

الأراضي العام وتأسس المضمن إعداد مسح75/74من الأمر رقم 02شاملا وذلك حسب المادة 

عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع الذي عرفها بأنها ذلك للفقه  تركو  ،)2(السجل العقاري

البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهویة العقار، المتعلقة لموقعه وصدوره وقوامه 

.04،ص1986دار المطبوعات الجامعیة،الفقه ،ت الشهر العقاري في ضوء القضاء و إجراءاعبد الحمید الشواربي،-1
2

إن «:على مایليالمضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري75/74من الأمر رقم 2تنص المادة -

.»مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساس مادیا للسجل العقاري
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)1(ونوعه الشرعي واسم مالكه وأسباب تملكه والحقوق العینیة المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي

نطرح تساؤل ما الموضوع الذي تنصب علیه عملیة المسح ومن التعریف التشریعي السابق

العقاري؟ فهل الأراضي فقط هي المعنیة؟ 

أفرزت عدة منازعات سواء بالنسبة لإعداد ،وعلیه فان عملیة المسح العام للأراضي

وفتح مجال للطعن في هذه الوثائق والاعتراض ،المتعلقة بالعملیةبالنسبة للوثائقالمخططات أو 

).ثانیا (ثم أمام الجهات القضائیة) أولا( أمام لجنة المسحعلیها

المنازعات الإداریة في وثائق المسح العام:أولا

بعد الانتهاء من عملیة مسح كل المناطق العقاریة، یتم إیداع مخطط مسح الأراضي والوثائق 

بذلك تنتهي الإطلاع علیها،الملحقة به  طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة، حتى یسمح للمعنیین 

التي یفصل فیها إداریا من طرف لجنة ،عملیة المسح وتبدأ مرحلة تلقي الاعتراضات والشكاوي

وهذا عن طریق محاولة الصلح بین الأطراف المتنازعة بشأنها قبل عرضها على الجهات ،كالمسح

.القضائیة المختصة

على  62 /76من المرسوم رقم10المادة نصت فیما یخص تلقي الاعتراضات وأجلها 

في عین المكان وان حقوق عینیة أن یحضروا الآخرین للالمالكین والحائزین یجب على «:مایلي

ومنه یحرمون ،، غیر أنه قد لا یتمكنوا من الحضور لظرف معین»بملاحظاتهم عند الاقتضاءیدلوا

ولم تأخذ بعین الاعتبار من طرف من الإدلاء بملاحظاتهم في وقتها أو تمكنوا من الإدلاء بها،

فریق المسح، لذلك رأى المشرع الجزائري من ضرورة تمكینهم من تقدیم اعتراضاتهم لاحقا بعد 

)2(.إیداع الوثائق المتعلقة بالمسح

علیها  الإطلاعبعد إیداع مخططات المسح والوثائق الملحقة له بمقر البلدیة المعنیة، یمكن 

إما ،ویمكنهم تقدیم شكوى إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي،داعهاطیلة مدة شهر من تاریخ إی

منشور في مجلة العلوم الإنسانیة الصادرة عن المركز الجامعي یة، وإشكالاته القانونالمسح العقاريعمار بوضیاف،-2

.  41ص ،2006الجزائر،البستي،العربي،الشیخ 
.، یتعلق بإعداد المسح العام، المعدل والمتمم 1976مارس سنة25، المؤرخ في 76/62من المرسوم رقم 10المادة -2
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أثناء عملیات المسح أو ،كتابیا أو شفویا یكون موضوعها المطالبة بحق فات صاحبه المطالبة به

.الخ...ینص على حق الملكیة أو على الحدود

ویتمثل مهامها في فحص الشكوى وإعطاء رأیها فیها ،أن لجنة المسح العام یترأسها قاضیا

وتحاول الصلح بین الأطراف المتنازعة قبل ،)1(76/62من المرسوم رقم 12للمادة  ذلك وفقا

أشهر للأطراف من أجل الاتفاق على 3أما إذا فشلت في ذلك تمنح مدة ،اللجوء إلى المحكمة

.لجهات القضائیة المختصة إقلیمیاالحد المتوصل إلیه أو من أجل رفع دعوى أمام ا

لقضائیة في وثائق المسح العاما اتالمنازع:ثانیا

جل قدره أیعطى «:على مایلي)2(76/62من المرسوم التنفیذي 14لمادة انصت 

من كین من اجل الاتفاق على حدودهم المال إلىالمتنازع فیها، الأجزاءفیما یخص أشهر)3(ثلاثة

.إقلیمیاالقضائیة المختصة الجهاتفع دعوى أماما ر اجل 

نهائیة ماعدا الغلط المادي بصفة مؤقتة تصیرفان الحدود المحددةالأجلوعند انقضاء هذا 

المعترف به وما عدا حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نقسه والذي لا تكون لشكواه أي 

أثر إلا بینه وبین جیرانه المباشرین

تتم بمناسبة أشغال ، فان التعدیلات المدخلة على الوثائق المسحیةوفي جمیع الحالات 

أشهر للمالكین  فیما یخص 3یعطى أجل بأنهنستنتج من هذه المادة».الأراضيمسح محافظة

هات القضائیة المختصة فاق على الحدود أو رفع دعوى أمام الجمن أجل الات،الأجزاء المتنازع فیها

وذلك حق للطرف المتضرر في القضیة غیر أن اللجوء إلى الجهات ،النزاعإقلیمیا للفصل في 

تخضع لعدة قواعد تعتبر أساسیة وتتمثل ،القضائیة المختصة للفصل في منازعات الشهر العقاري

:في

إن الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الأجل المنصوص «:على مایلي62-76لمرسوممن ا12المادة تنص-1

فحصها وتعطي رأیها فیما یخص الشكاوى المقدمة أعلاه، تقدم إلى لجنة مسح الأراضي من اجل 11علیه في المادة 

وتحاول أن توافق بین المعنیین، و في حالة عدم التواصل إلى التوفیق بینهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان یجب 

».أن تكون علیه في المخطط مع الأخذ بعین الاعتبار للحیازة

.62-76من المرسوم 14المادة -2
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المذكورة14المادة وبالرجوع إلى نص ،القضاءتتعلق بمجال اختصاص  :القاعدة الأولى-

لم تتمكن لجنة المسح من حله كأن یكون النزاع ،لفصل في النزاع الذيالدى  هایظهر مجال،أعلاه

،بسندات قانونیة مختلفة القیمة،حول الحدود أو قد یثور بین مطالبین من نفس الحق على العقار

.أشهر3ویجب أن ترفع الدعوى خلال مدة 

المرسوممن 14المادةتتعلق بطبیعة الاختصاص حیث أشارت :القاعدة الثانیة-

علما أن النص ،إلى وجوب رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا)1(،76/62التنفیذي

باللغة الفرنسیة لم یحدد طبیعة هذا الاختصاص، أما الاختصاص النوعي فهو القسم العقاري، أما 

إذا كان أحد الطرفین شخص من أشخاص القانون العام یؤول إلى القضاء الإداري استنادا إلى 

.القواعد العامة في الاختصاص القضائي

من المرسوم14المادة ولقد نصت ،تیة لمحضر المسحتتعلق بالقوة الثبو :القاعدة الثالثة-

أي لا یجوز الرجوع ،أشهر تصبح الحدود المؤقت نهائیة3بعد انتهاء أجل ،السالف الذكر أنه

:عنها إلا في حالتین هما

إن السجل العیني رغم دقة إجراءاته فإنه لا یخلو من الأخطاء الأمر الذي :الغلط المادي-

.بجواز إعادة النظر في محاضر المسح على وجود غلط ماديتنبه له المرسوم 

یقوم السجل العیني على مبدأ قوة إثبات لصحة البیانات الواردة فیه :ظهور الملك الحقیقي-

وأنه لا یقبل في إثبات أصل الملكیة أو الحق العیني سوى ما ورد في صحیفة الوحدة العقاریة 

الطعن في صحة البیانات الواردة في 14المادةب فصاحب المركز القانوني أجاز له بموج

.السجل العیني

لفرع الثانيا

المنازعات المتعلقة بالقید قبل و أثناء إنشاء البطاقة العقاریة

1 -Article 14 paragraphe 1 du Décret n° 76-62 : « En ce qui concerne les partie en litige,

un délai de 3moi est donnée aux propriétaire pour s’accorder sur leurs limites ou pour

introduire une action devant la juridiction compétente... »
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والمشرع الجزائري منح عدة وقواعد قانونیة وتقنیة،إجراءاتیعرف القید أنه مجموعة 

ترقیم العقارات الممسوحةمن بینها یتولى)1(في نظام الشهر العیني،لمحافظ العقاريصلاحیات ل

الإمضاء على محضر و  ، في السجل العقاري بمجرد استلامه لوثائق مسح الأراضي،)6ملحق (

على أساس وثائق ،بالعقارات موضوع الترقیم ةتعین الحقوق المتعلقوكذا  ،تسلیم الوثائق المسحیة

 إلىالمسح حسب القاعد المنصوص علیها في التشریع المعمول به، إلا انه رغم كل هذا بالرجوع 

ومنازعات ) أولا(الحیاة العملیة تثور عدة منازعات في هذا الشأن، منها منازعات الترقیم النهائي 

).ثانیا(الترقیم للمجهول 

منازعات الترقیم النهائــي: أولا

وتسلیمه إلى الملاك ،ن عملیة الترقیم النهائي إعداد المحافظ للدفتر العقاريیترتب ع

  .العام المتعلق بتأسیس السجل العقاري بعد المسح،المعترف بهم

تقضي بعدم جواز الاعتراض على الحقوق ،على الرغم من أن مبادئ نظام السجل العیني

ولقد نصت ،عن الترقیم النهائيالحقوق الناتجةالمقیدة نهائیا، أجاز المشرع الجزائري الطعن في 

لا یمكن إعادة «:المتعلق بتأسیس السجل العقاري على مایلي76-63من المرسوم16المادة 

من هذا 63و 62الذي تم بموجب أحكام المواد النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي

دون التقید بآجال محددة إلى غایة انقضاء أجال  لكذ ، ویكون»...إلا عن طریق القضاء،الفصل

، وبذلك قلل المشرع من قوة نظام السِّجل العیني )2(سقوط الحق العیني أي لمدة خمسة عشر سنة

القرارات في إجراءات الطعن بإتباعبخلاف القواعد المقررة، ویتم الطعن في الدفتر العقاري 

قرار إداري یسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم بعد إذ أن الدفتر العقاري عبارة عن ،الإداریة

وتأسیس السجل العقاري یتولى مهمة تحریره وتسلیمه ،الانتهاء من عملیات المسح العام للأراضي

ذا ما یستنتج من هبالشكل الذي یحدده قرار وزیر المالیة و ، )3(المحافظ العقاري المختص إقلیمیا

لا یمكن إلغاء الدفاتر «الذي أكد على أنه 14/07/2011ر المحكمة العلیا بتاریخ اقر 

)4(.»العقاریة أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري

. 69ص ،المرجع السابقولیلى زروقي، عمر حمدي باشا-1
سنطینة میسون زهوین، اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ق-2

.155، ص 2007-2006السنة الجامعیة 
  .170 - 169ص، ص 2009دار الهدى، نعیمة حاجي، المسح العام و تأسیس السجل العقاري في الجزائر، -3
لسنة 01، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 666056تحت رقم 14/07/2011قرار المحكمة العلیا مؤرخ  -4

.184، ص 2012
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من 17للمادة طبقا ،إجراءات شهر عریضة افتتاح الدعوىإتباعیستلزم القانون عند الطعن 

كما أن الدعوى توجه ضد وزیر المالیة ممثلا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في ،)1(ج.ا.م.ا.ق

والمدیر العام للأملاك ،بمدیر الحفظ العقاري على مستوى المحكمة الإداریة20/02/1999

وهذا ما حرص مجلس الدولة على تأكیده ،الوطنیة في حالة الاستئناف المرفوع أمام مجلس الدولة

بالإضافة إلى كون المحافظ العقاري لبلدیة ...«الذي ورد فیه  29/10/2009ي بالقرار المؤرخ ف

أمیزور لیست لدیه الصفة في التقاضي عملا للقرار الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ 

وما ،فإن لا دخل له في النزاع الحالي ما دام أن الأمر یتعلق بالترقیم المؤقت فقط20/02/1999

شخاص طبیعیة، حیث أنه یتعین تأسیسا على ما سبق ذكره إلغاء القرار دام أن النزاع یخص أ

المستأنف والفصل من جدید إخراج المحافظ العقاري لبلدیة أمیزور من الخصام والقضاء بعدم 

.)2(»...الاختصاص النوعي

أن یتم و كما یشترط فضلا عن الصفة والمصلحة وشرط التمثیل القضائي بواسطة محامي، 

إلغاء الدفتر العقاري على الشروط الموضوعیة لدعاوى إلغاء القرارات الإداریة تأسیس دعوى

وعیب الشكل والإجراءات المطلوب توافرها قانونا ،من عیب عدم الاختصاص)الدفتر العقاري(

وخصوصا عیب السبب الذي یمثل انعدام الحالة الواقعیة ،لإصدار القرار بتسلیم الدفتر العقاري

بتسلیم الدفتر العقاري وهو ،انونیة أو وقوع خطأ في تقدیرها عند صدور القرار الإداريوالقاعدة الق

في هذه الحالة أعمال المسح التي كشفت عن أصحاب الحقوق العینیة وشكلت بسبب ذلك أساسا 

فبالرجوع ...«21/04/2004كما ورد بقرار المحكمة العلیا المؤرخ في ،لعملیة الترقیم النهائي

المتضمن إعداد ومسح الأراضي العام، فإن 1976مارس 25المؤرخ في 62-76مرسومالإلى 

المطعون ضده تحصل على الدفتر العقاري للقطعة محل النزاع بعد التحقیق وبعد استكماله 

للإجراءات والشكلیات والآجال المنصوص علیها في المرسوم السالف الذكر مما یجعله یكتسب 

ولما تبین لقضاة الموضوع ...«23/04/2008بقرار المحكمة العلیا في و ، )3(»القوة الثبوتیة

استنادا إلى العقود الرسمیة المحتج بها من قبل المدعى علیهم و القسمة القضائیة المصادق علیها 

عریضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة إشهاریجب ....«:علىوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 17تنص المادة -1

أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على القضیة، تحت /تعلقت بعقار إذاالعقاریة، 

».للإشهارإیداعهاطائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت 
2012لسنة 10، مجلة مجلس الدولة العدد 049444تحت رقم 29/10/2009قرار مجلس الدولة مؤرخ في -2

  .147ص

جتهاد الاب، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص259635تحت رقم 21/04/2004المحكمة العلیا مؤرخ في قرار  - 3

.257، ص 2010الجزء الثالث لسنة القضائي للغرفة ،العقاریة ،
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أن هذه العقود مطابقة للأرض وما خلصت إلیه الخبرة من 28/03/1984بالحكم الصادر بتاریخ 

میدانیا وأن الدفتر العقاري المحتج به والمؤسس علیها لا یتطابق میدانیا بالنسبة للجزء المتنازع 

.)1(»...علیه من القطعة الأرضیة فإن ذلك ینقص من حجیة الدفتر العقاري ویجعله قابلا للتعدیل

لمجهولالترقیممنازعات :ثانیا

معروفغیرر عقا ةعاینعند م،المسحللجنةالمیدانیةوالأعمالالأشغالبمناسبةحدثی

بترقیمیقومحیث الترقیمعملیة العقاري المحافظباشریو  كان، أي منبمسحهیطالب ولم مالكه

الاعتراضاتبداءلإ المدة هذه تخصصو  سنتین،لمدةمجهوللفائدةالمجهولة العقارات هذه مثل

.العملیة هذه بعدیظهر الذي الحقیقالمالك طرف من

العائدةبشأنهاتثورالتيالمنازعاتكثرةوأمام،مجهوللحسابالترقیم ظاهرة لشیوعنظرا

من  ریثك وهناكهور،مالج إعلام وعدم جهةمنالمسحعملیاتدقةّ  عدم ،إلى الغالب في أسبابها

.نحاول تبیانهاالصدد  هذا في المسجلةالاعتراضات

مشهررسميبسندالاعتراضحالة-

 لها مالكین وهم لمجهول،ترقیمهاتمعقاراتهم أن اكتشفوا،الذینالأشخاص على نیتعی

 العقار بترقیموالمطالبةاعتراضاتهمبتقدیمیقوموا أن ة،یالملكحقإثبات في قوة لها رسمیةبسندات

التحقیق، عن سند الملكیة في  البدءة الطلب من خلال دراس العقاري المحافظیتولىف لفائدتهم،

المقدم من طرف المعترض ویقوم بمقارنته بالعقار الذي، سجل في حساب مجهول من حیث مدى 

.توافق المعلومات

لكن قد یكون سند الملكیة المقدم غیر مشهر في تلك المحافظة، ففي هذه الحالة یجب على 

أیام )08(تتراوح بین ثمانیةالمحافظ العقاري الحصول على جمیع المعلومات الخاصة به، وله مدة 

)15(، أو خلال خمسة عشرالولایةلنفستابعةعقاریةمحافظةإذا كانت المستندات متواجدة على

م إذا كانت خارج الولایة، وعلیه یشرع المحافظ العقاري في عملیة الترقیم في السجل العقاريیو 

.معتمدا على الطلب المقدم

مشهررسميسندتقدیم دون الاعتراضحالة-

سبتمبر 4 في المؤرخة ةیالوطنللأملاكالعامة ةیالمدیر  عن الصادرةالمذكرةتضمنت

المسجلةممسوحةمناطق في الواقعة العقارات ةیلتسو إتباعهاالواجبوالإجراءات طلشرو 2004

الطلباتدراسة إن ة،مشهر  لعقود فتقدونیأشخاصمهایبترق طالبیالتيمجهول،حساب في

2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 448919تحت رقم 23/04/2008قرار المحكمة العلیا مؤرخ في --1

  .229ص 
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بینالتمییز إلى یدعو)1(العقاري السجل في الترقیمقصدالحائز أو المالك طرف منالمقدمة

:حالاتثلاث

فترةخلالالمحررةبالسنداتالأمرتعلقی:  اقانونبهمعترفبسندمرفق طلب میتقدحالة-

خضوعها عدم رغم،الإثبات في الكاملة ةیوالحج ةیالرسمصفة هایعل أضفيالتي،الاحتلال

المحررةكانت نیأ ةیالعرف العقود إلى بالإضافةا،یار یاخت كان آنذاكالإشهار لأن نظراللإشهار

 .قیالتوثقانونصدورقبل

قانونصدوربعدالمحررة ةیالعرف بالعقودالأمرتعلقی:كاف ریغ عقاري سندوجودحالة-

أنه إلا والقضاء، عیالتشر نظر في باطلةأنها ولو حتىالسندات هذه فمثلالتاریخ،الثابتة قیالتوث

  .ةیالقانون ازةیالح على بهاالاستدلالمكنی

الشخص ازةیح أن مندانيیالم قیالتحق نیتعیالحالة هذه في :سند أي وجود عدم حالة-

قبل العقار على ازةیح قةیحقمارسی كان المجهول، میالترق ةیعمل على والمتعرض میبالترقالمطالب

ولقد  الموثقأمامبهامدلى نیشخصبشهادةإدعائه میتدع هیعل شترطیأنه ریغ المسح، فرقة مرور

حیث رفع المطعون ضده طلبا ...«:جاء فیه مایلي2008ماي 14قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

قانون مدني 827له باكتساب العقار موضوع النزاع بالتقادم طبقا للمادة الإشهاد إلىمقابلا یرمي 

واستجاب قضاة الموضوع لطلبه بعدما شهدوا على توافر شروط المادة المذكورة بخصوص اجل 

)2(»...خمسة عشر لحیازة مستمرة علنیة دون تلبس 

بدورهتولىی الذي العقاري المحافظ إلى سیول ،العقاري الحفظمدیر إلى الطلب هذا قدمی

 العقار كان إذا عماالبحثالأولیتولى ثیحالأراضيومسح،الدولة أملاك ةرییمدمراسلة

 فرقة قیطر  عن المسحمصلحةتتولى نیح في الدولة،أملاكضمندخلی لا ،مهیترقالمطلوب

جمعمع،قیالتحقبطاقةوإعدادالحدودنةیمعاأجلمن ةدانییالمالتنقل ةیعمل دیجدومن،المسح

م یالترق ةیعملتولىی الذي العقاري المحافظ إلى ،إرسالهأجلمناللازمةوالمعلوماتالوثائق كافة

  :ةیالتال اتیفیوالك الحالاتحسبمهیوتسل العقاري الدفتروإعداد

 على المعترضحوزیعندمانهائي میبترق العقاري الحفظ ریمدمنوبأمر العقاري المحافظ قومی

.أعلاه مذكور هو مثلماالإثبات في ةیحج له سند

1
الوطنیة، وزارة المالیة، موضوعهاللأملاك، الصادرة عن المدیریة العامة 2004سبتمبر4المؤرخ في  4618رقم  مذكرة-

سوحة مسجلة في حساب مجهول وحالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص میتعلق بعقارات واقعة في مناطق م«

»یفتقدون لحقوق مشهرة 
، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص الاجتهاد القضائي 14/05/2008، المؤرخ في 448006قرار الحكمة العلیا رقم -2

.107، ص 2010للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، 
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من نیونوع نیوضع نیب زییالتمنبغيیفهناكاف،غیرسندالمعترضبحوزة كان إذا أما-

 عن دیتز لمدة ازةیحمارسیأنه میالترق طالب أثبت إذا أشهرأربعةلمدة كونی قد الذي م،یالترق

 عدم عند نیسنتلمدة میترق أو لمجهولبهالمصرحوالمسح میالترقاكتشاف ومی، سنةعشرةخمسة

.ةیالعقار  المحافظة لدى المسحوثائق داعیإ خیتار منتبدأ ازةیالحمدة دیتحد على القدرة

 على اعتمادا عقاره وضعیةتسویةمنالمعترضیستفید،سندال انعدامحالة في أما-

تعادللمدةعندهالترقیمیكونالأراضي،ومسح الدولة أملاكمصالح طرف منالمنجزةالتحریات

.)1(أشهرأربعة على تقل لا أن على سنتینأجلمنتبقىما

المطلب الثالث

المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري

وذلك  ،من أهم الوسائل القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة)07ملحق (الدفتر العقاريیعد 

، بحیث یبین التصرفات الواردة على الحق له نظرا للأهمیة البالغة التي أولاها المشرع الجزائري

فشانه شان أي قرار إداري یمر بعد إجراءات، ویشكل سند إثبات الملكیة العقاریة العیني العقاري

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل 74-75من الأمر 19وهذا طبقا للمادة 

في  الاشتهارتسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت «:العقاري التي تنص على مایلي 

)2(».الدفتر الذي یشكل سند الملكیةفي العقاريالسجل

یقوم المحافظ العقاري بموجب السلطة المخولة له قانونا، وبمساعي منه إلى إجراء الصلح 

بین المالك الظاهر والمدعي بأنه المالك الحقیقي، وفي حالة عدم جدوى مساعیه یحرر المحافظ 

العقاري محضرا بذلك، وعندما یلجأ المتنازعین إلى القضاء، وقد یظهر المالك الحقیقي بعد إصدار 

ضد من تحصل لدفتر العقاري، ففي هذه الحالة ضد من ترفع الدعوى؟ ضد المحافظ العقاري أم ا

ما هي الجهة القضائیة المختصة لحل النزاع؟   و  على الدفتر العقاري؟

هذا ما سیتم دراسته في هذا المطلب حیث نتناول في الفرع الأول المنازعات التي تثار أثناء 

ا الفرع الثاني فنخصصه لدراسة المنازعات التي قد تثار أثناء إصدار إعداد الدفتر العقاري، أم

.الدفتر العقاري

2009،الجزائر، ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي-1

  .166ص 
.، المرجع السابق74-75الأمرمن 19المادة -2
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الفرع الأول

المنازعات التي تثار أثناء إعداد الدفتر العقاري

من المراحل الأولیة بعد عملیة المسح العام ،تعد مرحلتي الإیداع و إجراءات الشهر

فقام  ة الأساسیة لإقرار حق الملكیة والحقوق العینیةالنقط،للأراضي ونظرا لخصوصیتها باعتبارها

المشرع بمنح المحافظ العقاري سلطة واسعة وفقا لما یقتضیه القانون، فظهرت كثیر من المنازعات 

:بشأن رفض كلا من الإیداع والشهر لذالك سوف نقوم بدراستهما فیما یلي

منازعا ت رفض الإیداع : أولا

وإنما یقوم ،لا تتوقف فقط على مراقبة الوثائق المودعة لدیه للشهرإن مهمة المحافظ العقاري

بالتالي في حالة للنظام العام والآداب العامة، و بالبحث عن مدى شرعیة هذه الأخیرة ومطابقتها

)1(.بالتالي استحالة تنفیذهاو  روط القانونیة فإنه یقوم برفضهامخالفتها للش

ودقق وفحص الملف المودع فحصا شاملا، ونتج عن فالمحافظ العقاري في حالة ما عاین

ذلك أخطاء أو نقائص فإنه یحصرها جمیعا، ویقوم بإخطار المحرر والعقود عن طریق رسالة 

)2(.موصى علیها مع إشعار بالوصول أو تسلم لهم شخصیا مع وصل بالاستلام

المتعلق 76/63من المرسوم 100المنصوص علیها في المادة حالةرفض الإیداع فيوی

المحافظ  إلىعدم تقدیم یرفض الإیداع في  حالة «:على مایليتنص العقاري والتي بتأسیس السجل 

:یليالعقاري ما

.تسلیم الدفتر العقاريإما -

ویعتبر مماثلا في حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس الأراضي، و مستخرج مسحإما-

بذكر واحد من العقارات المذكورة الأخیرهو على هذا س، الالأراضيلحالة عدم تقدیم مستخرج مسح 

.أشهرمن ستة أكثر إلىالمودعة، أو تقدیم مستخرج یرجع تاریخه  ةوثیقالفي 

:على الخصوص الإیداعكما یرفض 

لم یتم، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي، عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف-

  103و102والمادتین  65إلى  62الشروط المنصوص علیها في المواد من ولم یثبت ضمن 

مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء المدرسة دوره في الإثبات في القانون الجزائري،الدفتر العقاري و ، صادقي نبیلة-1

.41-39، ص ص 2009الجزائر، للقضاء،یا العل
2

.207ص ،المرجع السابقبوشنافة جمال، -
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واجب تسلیمها إلى المحافظ لم تقدم له أو لم تعطيوثیقةما تكون أيعندوبصفة عامة -

،الإثبات المطلوب

،66المادة عندما یكون تعیین العقارات مخالفا لأحكام -

لا تحتوي عل 98، 95، 93بموجب المواد إیداعهانص علیهاالتي عندما تكون الجداول -

المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غیر محررة على بموجبالبیانات المطلوبة

،الإدارة ة من طرفقدمالمالاستمارات

بأن العقد الذي قدم إلى الإجراءقصد المودعة أو النسخةصور الرسمیةعندما تظهر -

أو النسخ الشروط تتوفر في هذه الصورأو عندما لاصحیح من حیث الشكلغیرالإشهار 

الشكلیة المنصوص علیها في التنظیم الجاري به،

)1(».71الى67أحكام المواد في حالة مخالفة -

:فیها تتمثل في یرفض الإیداع أخرى  لةاحوهناك 

.التقییمي للعقار أي عدم ذكر قیمة العقار بالدینارعدم تقدیم التصریح -

)2(.عدم دفع رسوم الشهر مسبقا قبل الإیداع-

إشعارع الإیداع عن طریق رسالة موصى بها مع المحافظ العقاري رففلهذه الأسباب یقرر

بالوصول أو بواسطة التسلیم الشخصي الموقع على التصدیق مقابل قرار بالاستلام

)3(:فتحتوي الرسالة على ما یلي

تحدید تاریخ الرفض-

التسببذكر الأخطاء و النقائص مع -

)القانونيالتسبب(ذكر أسباب الرفض -

یوما إبتداءا من تاریخ الإیداع 15یقوم المحافظ العقاري في مهلة ،بعد رفض الإیداع

)1(.تبلیغ الموقع على التصدیق، وهذا بعد القیام بمراقبة سریعة ودقیقة للوثائق المودعة

.63-76، من المرسوم 100المادة -1
.108.110-107:سابق، الموادالمرجع ال، 76/63المرسوم رقم -2
2008التوزیع، الجزائر، ، دار هومه للنشر و 2الجزائري، ط مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون -3

   .128ص  
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منازعات رفض إجراءات الشهر:ثانیا 

المحافظ نصت علیه رسالة الإخطار فإن إذا قام محررو العقود باستدراك أخطائهم وفق ما

العقاري یقبل الإیداع ویباشر في عملیة الشهر، وعند رفض المحرر قرار المحافظ، منحه القانون 

وفي حالة تأیید القضاء ، مهلة شهرین إبتداءا من تاریخ تسلیم الرسالة للطعن أمام القضاء الإداري

افظ العقاري قبول لقرار المحافظ، فإن الرفض یصبح نهائیا، وفي حالة قبول الطعن وجب على المح

)2(.الإیداع وتنفیذ إجراءات الشهر

وذلك في حالة اكتشاف خطأ أو ،یرفض المحافظ العقاري إجراء الشهر رغم قبول الإیداع

أو النصوص التنظیمیة 76-63تخلف شرط من الشروط المنصوص علیها في المرسوم رقم 

ئق التي تم إشهارها في البطاقات الأخرى، كما أن رفض الإجراء یتطلب عملیة مقارنة مع الوثا

:ویمكن حصر أسباب رفض الإجراء فیما یلي،العقاریة من قبل

.عندما تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة غیر متوافقة-

من المرسوم رقم 95/11عندما تكون مراجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة -

.غیر صحیحة76/63

65الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة عندما یكون تعیین -

غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة76/63من المرسوم رقم 

ندما تكون صفة الحائز أو التصرف الأخیر الموجود في الوثائق المودعة متناقضة مع ع-

.البیانات الموجودة في البطاقات العقاریة

أسفرت نتائجه 76/63من المرسوم رقم 104التحقیق المنصوص علیه في المدة  إذا كان-

)3(.على أن الحق محل الإشهار غیر قابل للتصرف

.عندما یكون العقد محل التصرف مشوب بأحد أسباب البطلان-

بعد توفر أحد أسباب الرفض المذكورة أعلاه، عنده یقرر المحافظ العقاري رفض إجراء 

یوما من تاریخ الإیداع، مع إخباره عن 15ن علیه أن یعلم المعني بالأمر خلال ویكو ،الشهر

.06، ص2011الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة المدیة،الحقوق و كلیةیلیة، دور المحافظ العقاري،و دلیلة جل-1
2

208بوشنفة جمال، الموجع السابق ، ص -
.5، ص2011، المركز الجامعي ، خمیس ملیانة ، عمروش أحسن، سلطات المحافظ العقاري-3
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والتبلیغ یكون برسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق ،الأسباب والعیب الموجود

)1(.التسلیم الشخصي، مقابل إقرار بالاستلام

یوما من تاریخ تبلیغه 15حتى یستدرك ما طلب منه خلال ،یوما للمعني15وتعطى مهلة 

إجراء قید "والتي تحمل تأشیر ،بتنفیذ الإجراء على البطاقة العقاریة،ویقوم المحافظ العقاري

"الانتصار

أما إذا تقاعس المعني أو رفض المطلوب منه خلال الآجال القانونیة، فإن إجراء الشهر 

المذكور أعلاه، وعندها یقوم من المرسوم106المادة یها في المنصوص علالتحفظاتیرفض مع 

المحافظ بكتابة عبارة الرفض على الإیداع في السجل الإیداع المخصص للملاحظات، وعند 

یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ القرار ، و الاقتضاء تسجل أیضا في البطاقات العقاریة والدفتر العقاري

یوما إما مباشرة أو عن طریق رسالة موصى علیها مع 15مهلة أیام من تاریخ انقضاء08خلال 

.إشعار بالاستلام

قبوله وقیامه بالشهر ما علیه في هذه بعد، خطاءإذا تبین للمحافظ العقاري بعد إجراء عملیة الشهر

)2(.إلا اتخاذ قرار الرفض النهائي للوثیقة دون القیام بإجراء الرفض،الحالة

أن یكون محل طعن ،إلى أن قرار رفض المحافظة العقاریة الإجراء یمكنوتجدر الإشارة 

وذلك خلال مهلة شهرین من تاریخ الإشعار بالاستلام أو تاریخ المختصة، أمام الجهات القضائیة 

.رفض الرسالة الموصى علیها

الفرع الثاني

المنازعات اللاحقة لإصدار الدفتر العقاري

فالمشرع الجزائري منح لكل من له ،مراحل إعداد الدفتر العقاريسبق وأن قمنا بالإشارة إلى 

مصلحة أن یطعن في إجراءات إعداد الدفتر العقاري، وقد توضیح حالات الطعن في مرحلة الترقیم 

التي تعد مرحلة أساسیة في إجراءات منح الدفتر العقاري، كذلك منح المشرع فرصة لمن له 

وطعون  ،العقاري فمنها طعون في أخطاء المحافظ العقاريفي إصدار الدفتر ،مصلحة للطعن

.تهدف إلى إلغاء الدفتر العقاري وأخرى تهدف للتعویض

.404، ص بوضیاف، المرجع السابق رعما-1
.136،ص ن .س.المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري،قصر الكتاب، الجزائر،درمولة خالد ، -2
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الطعن بإلغاء الدفتر العقاري : أولا 

قد یثار ، عند الانتهاء من الإجراءات القانونیة والمادیة بصدد إعداد ومنح الدفتر العقاري

المالك الحقیقي للعقار محل إصدار الدفتر العقار، مستندا نه أ ،نزاع من طرف أي شخص یدعي

مطالبا بذلك إعادة النظر في الملكیة المقررة ،في ذلك إلى وثائق لها قوة ثبوتیة في هذا الشأن

بموجب هذا السند، والغرض بذلك هو المطالبة بإلغاء هذا الأخیر واسترداد ملكیته، حتى تكون 

)1(شهر العریضة مع، یجب أن تتوفر فیها كل الشروط القانونیة،الدعوى مقبولة في هذا الشأن

أن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ،التي تستنتج منها

)2(.م إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم نشرها تناتجة عن وثائق 

ان دعاوى القضاء الرامیة الى «:على مایلي 76-63رقم من المرسوم 85تنص المادة 

النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا 

 1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في74-75الأمر 4-14إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

تأسیس السجل العقاري وإذا والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 1975نوفمبر سنة 12الموافق 

تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظة أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر 

جاءت به هذه المادة فان القضاء ینظر في الدعاوى الرامیة لإلغاء الدفتر ما  وفقا )3(»الإشهار

نظام الشهر العیني؟ وبالتالي تصبح حجیة العقاري ألا یعد ذلك خرقا لأحد المبادئ التي یقوم علیها 

هذا السند مثلها مثل السند المحرر في ضل نظام الشهر الشخصي، وما الداعي إذن لتكریس نظام 

ویتمتع بخصائص القرار الإداري ،الشهر العیني؟ أما إذا نظرنا إلى هذا السند باعتباره قرارا إداري

وتكریس الحقوق ،الإداري تعمل على حفظ النظام العامحتى یكون قابل للإلغاء، وأن قواعد القانون

، فمن المستحسن أن ینص المشرع الجزائري على إمكانیة الطعن بإلغاء في )4(والحریات العامة

.17، ص2003، 08دفتر العقاري، مقال بمجلة الموثق، العددالمجید خلفوني،  -1
، كلیة الحقوق ماجستیریتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، رسالة ز بو -2

  .138ص  ،2010-2009،جامعة منتوري، قسنطینة
.76-63من المرسوم التنفیذي رقم 85المادة -3
  17ص المرجع السابق،مجید خلفوني ، الدفتر العقاري ،-4
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أشهر أو یمدد هذا الأجل لسنة أو 4الدفتر العقاري ضمن الأجل المنصوص علیها قانونا وهو 

.كفرصة لضمان حقوق المالكین الأصلیین وهذا ،سنتین نظرا لقیمة الملكیة العقاریة

المسؤولیة الإداریة في جانب المحافظ العقاري:ثانیا 

صادرة عن هیئة إداریة مختصة متمثلة في شخص ،الدفتر العقاري وثیقة إداریةباعتبار

فقد یقع في أخطاء ،سلطته الواسعة في هذا المجالو  لهونظرا للمهمة الموكلة ،المحافظ العقاري

وتعتبر في نفس الوقت أخطاء ،تكون نتیجة الإهمال أو تكون نتیجة التعسف في استعمال السلطة

وظیفیة فهل یعتبر الخطاء شخصي أم مرفقي ؟ وهل یخضع المحافظ العقاري للمسألة التأدیبیة 

باعتباره موظفا ؟ 

تعد تلك الأخطاء شخصیة إذا كانت قد یرتكب المحافظ العقاري أخطاء أثناء تأدیة وظیفته، ف

لها علاقة بالوظیفة التي یشغلها، ومن أمثلتها التي یرتكبها الموظف بمناسبة أدائه لمهامه الوظیفیة 

ویتحقق الخطاء ،أو الأخطاء التي تعد بالنظر لجسامتها خارج نطاق السلوك العادي للموظف

:الشخصي في جانب المحافظ العقاري في حالتین 

ویجب أن تثبت سوء نیته ،إن خطاء المحافظ العقاري خطاء شخصیا:سوء النیة حالة-

وعدم توفر احد الشروط ،ومثال ذلك رفض المحافظ العقاري الإیداع دون مبرر،بدلیل قطعي

)1(ذلك بدافع شخصي نیة و و القان

درجة حالة جسامة الخطاء في جانب المحافظ العقاري، في هذه الحالة ینطوي الخطاء على-

ن یوكل أذلك ك ،ولا یعتد هنا بحسن نیة أو سوء نیة المحافظ العقاري ومثال،كبیرة من الجسامة

تكون أساسا لإتمام إجراءات الشهر إلى الموظف غیر ،المحافظ مهام التدقیق في ملف أو وثیقة

ومثال هو تزویر الدفتر العقاريیرتكبه وأكبر صورة من صور جسامة الخطاء الذي قد ،المؤهل

شعة وعلیها حارس قضائي وثم إبلاغ و ذلك لو كانت القطعة الأرضیة محل نزاع قضائي وهي م

ورغم ذلك قام هذا الأخیر بتحریر دفاتر عقاریة وتسلمها لإطراف، هنا تثبت ،المحافظ العقاري به

2008، الأردنالتوزیع و دار وائل للنشر الضارة،أعمالهاالعامة عن  الإدارة، مسؤولیة شنطاوي علي خطار-1

  173-172ص 
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بة سوء نیة المحافظ العقاري مما یؤدي إلى الاستیلاء على جزء من التركة قبل قسمتها بالنس

 .للأطراف

دعوى التعویض :ثالثا 

ن الأصل أن لأ، عقاري في حالة ارتكابه خطاء جسیمترفع دعوى التعویض ضد المحافظ ال

تكون الدولة مسؤولة عن أخطاء موظفیها في حالة ارتكابها لخطاء جسیم ینتج عنه الإضرار 

وهذا یؤدي بالموظف إلى توخي الحذر والتحلي بروح المسؤولیة عند أداء ،بحقوق الأشخاص

في جانب المحافظ ،فیحق للمتضرر أن یرفع دعوى ضد الإدارة رغم كون الخطاء شخصي،مهامه

.)1(العقاري وهذا اعتبارا للذمة المالیة المثیرة للإدارة 

ى أساس المسؤولیة القائمة كما ترفع دعوى التعویض ضد المتحصل على سند الملكیة عل

15وهذا ضمن الأجل المنصوص علیه قانونا أي خلال مدة تقادم الحقوق ،على أساس المخاطر

من131للمادة ویقدر التعویض من تاریخ رفع الدعوى أو تاریخ صدور الحكم تطبیقا ،سنة

هو نتیجة عدم ، وأعمال المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر من جانب التحلیلي،)2(ج.م.ق

.الاعتداد بالتدلیس كسبب لإلغاء الملكیة  في نظام الشهر العیني

سواء كان شخصي آو ،ترفع دعوى التعویض عن المسؤولیة القائمة على أساس الخطاء

أما إذا رفعت على أساس المخاطر نمیز بین ،مرفقي فان الدعوى ترفع أمام القضاء الإداري

:حالتین 

التعویض بسبب الضرر الناتج عن أعمال الإدارة وبعد انقضاء الأجل إذا رفعت دعوى 

.فان القضاء المختص هو القضاء الإداري،القانوني

تكون «:المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على مایلي75/74الأمر ،23المادة تنص -1

الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولیة المحركة ضد 

»...الدولة یجب أن ترفع في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى
در القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب یق«:من القانون المدني الجزائري على مایلي131المادة -2

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى 182و 182طبقا لاحكام المادتین 

»...التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
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أما إذا رفعت الدعوى بسبب الضرر الناجم عن الأعمال التدلیسیة عند تحریر العقد 

.الذي كان محل الشهر فان الاختصاص یؤول للقضاء العادي،الرسمي

المبحث الثاني

ن أجل المنفعة العامةمنازعات الناشئة عن نزع الملكیة مال

 إلى تسعىالتيالعالم،دولتنتهجهاوسیلةالعمومیةللمنفعةالملكیةنزععملیةتبرتع

مشاریعانجازأجلمنالخاصةالملكیةاستعمال إلى اللجوءطریق عن العامةالمصلحةتحقیق

  .معاال المرفقحاجاتتلبیة إلى خلالهامنتسعى

علیهایغلب الذي العمليبطابعهاتتسم،صعبةوجدمعقدةعملیة هي الملكیةنزعفعملیة

،ومنلطبیعتهانظرا وذلك فیهاقیلتالتيالتعارفمختلفضمنإدراجهامنیمنع لا ذلك لكن

.العملیة هذه بهاامتازتالتيالخصائص أهم استنباطبإمكاننایصبحالتعارف هذه خلال

التي،العقاریةالملكیة على ةنصبمالعمومیةللمنفعةالملكیةنزععملیةبالرغم من أن 

الصراعات أغلب مصدرإلا أنهاالدول،اقتصادعلیهارتكزیالتيالثروات أهم منتعتبر

یمنعفانهواسعةبصلاحیاتتتمتع الإدارة كانت إذا نهأ غیر،الاجتماعيفي الوسطوالنزاعات

مقسم إلى ثلاث المبحثیكون أن اخترنا لذلك العامة،المنفعةتحقیقبهدف إلا استعمالهاعلیها

حیث تناولنا تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها وتحدید هویة مالكیها مطالب

المنفعة العامة إجراءات نزع الملكیة الخاصة من أجل بالمتعلقةمنازعاتالو  )المطلب الأول(في 

).المطلب الثالث(ومنازعات تقدیر التعویض في )المطلب الثاني(

المطلب الأول

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها وتحدید هویة مالكیها

بمقتضاه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا ،یعد نزع الملكیة للمنفعة العامة عمل إداري

للمنفعة العامة بشرط تعویضه، وإذا كانت سلطة نزع الملكیة تقوم على مساس بحرمة الملكیة 

ار المصلحة العامة مع وجوب تعلیتها على طإ في الخاصة وبشكل اعتداء علیها، فلا یبرر ذلك إلا

)1(.تهاالمصالح الفردیة الخاصة ومراعا

  .706ص ،1997بیروت،دار الجامعیة،أحكام القانون الإداري،الوسیط في مبادئ و إبراهیم عبد العزیز شحا،-1
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المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 91/11من القانون 16المادة نستخلص من نص 

الملاك الذین تم نزع ملكیتهم في إطار نزع الملكیة للمنفعة العامةاجل المنفعة العامة أن تعوض 

ة والذي یتم من خلاله التحدید الدقیق لقائمة الأملاك العقاری،ى إجراء تحقیق الجزئيیتوقف عل

قر المشرع الجزائري إجراء أوالحقوق العینیة  اللازمة لانجاز المشاریع ذات المنفعة العمومیة، لذلك 

من المرسوم 12المادة تنص ، وعلیه )1("التحقیق الجزئي"مرحلة أولیة تسبق عملیة النزع تسمى 

91/11والمحدد لكیفات تطبیق القانون 27/07/1993المؤرخ في  93/186رقم  التنفیذي

نشر الموالیة لتاریخ )10(الخمسة عشرةالأیامیصدر الوالي، خلال «:على مایليالسالف الذكر

قرار بتعین محافظ محقق یختار من بین المساحین ، بالمنفعة العمومیةالمتضمن التصریح القرار

ألزمت هذه المادة ،»...التحقیق الجزئيالعقاریین المعتمدین لدى المحاكم قصد انجازالخبراء 

ر القرار المتضمن التصریح شیوما تسري من تاریخ ن15أن یقوم في مدة ،الوالي المختص إقلیمیا

بالمنفعة العمومیة، بإصدار قرار یتعین محافظ محقق یختار بین الخبراء العقاریین المعتمدین لدى 

)2(.جل إجراء التحقیق الجزئيأالمحاكم من 

وهو الذي سوف )3(وعلیه ینتهي التحقیق الجزئي بوضع المحافظ المحقق مخطط جزئي

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة )الفرع الأول(لب حیث نرى في نتناوله في دراستنا لهذا المط

.تحدید أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهم)الفرع الثاني(المطلوب نزع ملكیتها، في 

الفرع الأول

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

إلا على العقارات والحقوق العینیة ،لا ترد عملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

بالتخصیص ،العقاریة وهو موضوع هذه العملیة حیث أنها لا ترد على المنقولات ولا العقارات

كما ،استثناء المنقولات اللاصقة بالعقار والتي یمكن نزعها دون إتلاف وهذا ما استقر علیه الفقه

الذي یحدد القاعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة على 91/11من القانون رقم 16تنص المادة -1

والحقوق العقاریة  هویة المالكین الأملاكفعة العمومیة، تحدید یتم طوال الفترة التي عینها قرار التصریح بالمن«:مایلي

وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهم 

.»التحقیق الجزئي "ویتم لهذا الغرض تحقیق ما یسمى 
.11-91الذي یحدد كیفیة تطبیق القانون على 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -2
233المرجع السابق ، صسماعین شامه، ا -  3
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یعد نزع الملكیة «:على مایلي 11- 91ن القانو 02نص علیه المشرع الجزائري من خلال المادة

من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى 

)1(.»....انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة 

  العقارات : أولا 

في الأموال التي ترد غالبا على العقار بطبیعته ،نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیةتقبل 

ج حیث .م.من ق683وهذا ما قضت به نص المادة ،سواء كان أرضا فضاء أو مبنیة أو زراعیة

"مایلينصت على كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار :

رصدا، یضعه صاحبه في عقار یملكهوكل ما عدا ذلك من شيء منقول غیر أن المنقول الذي

)2("على خدمة هذا العقار أو استغلاله ،یعتبر عقارا بالتخصیص

والتي یمكن نزعها دون ،فیشمل نوع ملكیة الأرض وما تحتوي علیها من منشآت لصقت بها

حسب وهذا  ،كما قد تشمل العملیة نوع ملكیة العقار برمته وقد ینصب على جزء منه فقطإتلافها

رض وعلیها فان أما یكون كافیا لانجاز مشروع ذو منفعة عمومیة، أما إذا كان العقار یتكون من 

ولو كان كل واحد منها )3(عملیة نزع الملكیة یجب أن تنصب على الأرض والبناء أي كلاهما معا

مملوكا لشخص مختلف، والسؤال المطروح هل نزع الملكیة یشمل العقارات بالتخصیص؟ یقصد 

الملحقات التي تلحق الأصل وتعتبر تابعة له، فیه لیست متولدة عنه إنما لعقارات بالتخصیصبا

استجار ،إذا كان ملحقا بصفة مؤقتة غیر دائمة مثال ذلك،مستقلة فلا یعتبر عقارا بالتخصیص

فهي من قبیل العقارات ،مواشي بصفة مؤقتة لخدمة ارض زراعیة أما إذا كانت بصفة دائمة

)4(.صیص ویجوز أن یشملها نزع الملكیة للمنفعة العامة طالما كانت تابعة للعقار الأصلي بالتخ

.91/11القانون رقم من 02المادة -1
.من القانون المدني الجزائري 683المادة -2
.83،ص 1983، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائرو دی،العمومیةوالأشغال الإدارة لأملاكمةالنظریة العا،مدانس قاس-3
  .50ص ،1992دار الكتب القانونیة،العامة،نزع الملكیة للمنفعة عبد الحكم فوده،-4
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وعلیه فان كل الأملاك العقاریة التابعة للخواص قابلة لنزع ملكیتها، سواء كان هؤلاء 

وذلك بغض النظر عن الوضعیة "الدومیین الخاص "طبیعیین أو أشخاص معنویین أشخاص 

)1(.لملكیتهاالقانونیة 

الحقوق العینیة العقاریة :ثانیا 

حقوق عینیة أصلیة تتمثل في حق الملكیة والحقوق ،نوعانمنالحقوق العینیةتكون

وكذا حقوق عینیة تبعیة حق الانتفاع وحق الاستعمال،المتفرعة عنه كحق الارتفاق، حق السكنى،

684خلال المادة من،الامتیاز وحق التخصیصتتمثل في الرهن الرسمي، الرهن الحیازي، حق 

، وهي على الحقوق العینة الأصلیةبالمادة  هذه الحقوق العینیة العقاریة حسبیقصد ب ج.م.من ق

وبما أن هذه الحقوق قابلة للانتقال بنفس ،ـحق الانتفاع،حق السكنالخصوص حق الارتفاق،

طرق لاكتساب الملكیة كالعقد والوصیة وغیرها، فإنها تكون كذلك قابلة لنزع الملكیة فیمكن نزع 

.)2(رملكیة الحقوق العینیة الواردة على العقا

من جهة أن الإدارة تكتسب العقار المطلوب نزع ،د من هذا نقطتان أساسیتین هماایستف

ر كما تعوض من له حق الانتفاع أو ملكیته ویكون خالیا من أي حق علیه، فتعوض صاحب العقا

من كل هذا تسهیل انجاز المشروع ذو المنفعة العامة أما من جهة ،الارتفاق أو السكن والهدف

ن تكون مثلا  أدون نزع ملكیة العقار ك،العینیةخرى فهذا سمح للإدارة بنزع ملكیة إحدى الحقوق أ

بنایة تحتجها الإدارة ، إلا انه یجوز للإدارة أن تنشأ حق الارتفاق على العقارات المملوكة للخواص 

)3(.دون للالتجاء إلى طریق نزع الملكیة 

          العقارات تحدید في المحققالمحافظ دور:ثالثا 

یخضع تطبیق «:التي تنص على مایلي 186/93رقم التنفیذيالمرسوممن2للمادةطبقا

:یشمل ما یليالخاص بنزع الملكیة لتكوین المستفید ملفا قبل ذلك الإجراء

النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة، في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الإداري ،وناس عقیلة-1

.17، ص2006كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
یعتبر مالا عقاریا، كل حق عیني یقع على عقار، بما «:یليعلى مامن القانون المدني الجزائري684المادةتنص -2

».في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

الحقوق دهمعماجستیر،رسالةوالمقارن،الجزائريالقانون في العمومیةللمنفعةالملكیةنزعمحمد،بوذریعات3

18، ص2002،الجزائر
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نزع الملكیة ویبرر نتائج السلبیة التي تمخضت عنها محاولات إجراء إلىتقریرا یسوغ اللجوء -

الاقتناء بالتراضي

من عملیة نزع الملكیة یكون ملفا أولیا یتضمن أهمیة المشروع وتحدید المستفید  أن، تصریحا-

)1(.»...ومدى أهمیتها وموقعهاالأشغالطبیعة 

التي تحدد موقع انجاز  هي ،فالهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة

جزئيانجاز مخططبغرضالمكان،المحقق لتعیینالمحافظینتقلالتحدید ذاهالمشروع، وعلى 

المخطط ذاھیتضمن بحیثالمشروع،نجازلإالمستفیدةحدّدته الهیئةالذّيالموقعفیهایحدّد

.فیهالملكا، وطبیعةھوحدودومساحتهاالمشروعحدود موقع في ،الواقعة الملكیاتمجموع

المحافظ  أعفت قد أعلاه المذكور)2(93/186التنفیذي رقم المرسوممن14المادة أن ریغ

 ففي ،مسحهتمّ  قد ةیالمعنالمنطقةكانت إذا حالة ما في ،الجزئيهذا المخطط إعداد منالمحقق

جانب هذا وإلى الجزئي،المخططمقامالمسحقة إجراءیووثالمسحمخططخلاصةتقومالحالة هذه

وكذا القانونیة التي،ةیة والاقتصادیائیز یوالخصائص الفالمواصفات دیبتحد،المحققالمحافظ قومی

 أن إمّا وها فهفیوتصنالمعني العقار عةید طبیبتحد قومفی،تهایملكنزعمطلوب عقار كلبها زیّ تمی

مثلاكانت فإذا اتها،یمحتو  دیبتحدقوم المحققیثمّ للبناء،معدّة أو ةیمبن أو ایفلاحأرضا كونی

أمّا،...الخ السقي قةوطری الأرض هذه على الزراعة المقامةونوعالتربةنوعحددفی،ایفلاحأرضا

سنةو الأدوار  وعدد ةیالمبنالمساحة دیوتحد دةالمشیّ بوصف البناءات قومیف ،ةیمبنأرضاكانت إذا

.انةیالصحالةوصفالبناء،

أن المحققالمحافظ على جبیف ،فقط العقار منجزءاإلاّ مسی لا ةیالملكنزع كان إذا مّاأ

سیخصص للنزع، ثم ذكر طبیعته الذّيالجزءبرزیو  ةیالملكمجمل طهمخط في حدّدی

.)3(مشتملاتهو 

إن عمل المحافظ المحقق فیما یخص تحدید العقارات المعنیة بعملیة نزع الملكیة، یتمثل في 

الأملاك ذهه تقدیرأجلمن،الأملاك الوطنیة إدارة اهتحتاجالتيوالمعاییرتحدید كل العوامل 

93/186من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1
إذا كان العقار المراد نزع ملكیته مسجلة «:على مایلي93/186من المرسوم التنفیذي رقم  14 ةالمادتنص -2

»مساحته، فان خلاصة مخطط المسح ووثیقة عملیة إجراء المسح، عند الاقتضاء، تقوم مقام الخطط الجزئي
91/11من القانون 16المادة -3
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بصورة عادلة، ومن اجل هذا یمكن للمحافظ المحقق أن یستعین بأي ووثیقة إداریة تفیده وبأي 

من المرسوم التنفیذي 15شخص یختاره كذوي الخبرات في مجالات معینة، وهذا حسب المادة 

)1(. 93/186رقم

الفرع الثاني

أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهمتحدید الملاك و 

دورا هاما في إجراءات نزع ،تحدید قائمة أسماء الملاك وأصحاب الحقوقتلعب عملیة 

إذ أن هذه العملیة تمنح للشخص الوارد في هذه القائمة ،الملكیة ككل، وفي التعویض بشكل خاص

،كما تجعل له الصفة في رفع دعوى المنازعة )2(الحق في التعویض عن نزع عقاره أو حقه العیني

في التقییم الإداري لملكه أو الحق العقاري المنزوع منه، وتتم عملیة التحقیق الجزئي حضوریا 

بمعنى أن یقوم المحافظ المحقق بأداء مهامه في حضور جمیع الملاك وأصحاب الحقوق، فلهذا 

نشر قرار تعین المحافظ المحقق، وأن أن یتم 91/11من القانون 11الغرض اشترطت المادة 

أن ینشر ...«:التي تنص على مایليیعلق في مقر البلدیة وثم تبلیغ ذوي الشأن بقرار التعیین 

حسب الحالة، في الجریدة الرسمیة الجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أوفي مدونة القرارات 

،الإداریة الخاصة بالولایة

المعنیین،أن یبلغ كل واحد من -

.)3(»....أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته -

الحضور أمام المحافظ المحقق في موقع ،یقع على عاتق جمیع الملاك وأصحاب الحقوق

وكذا تقدیم الوثائق والمستندات التي یحوزونها المشروع لغرض الإرشاد على ممتلكاتهم وحقوقهم،

ماكیتهم فیقوم بفحصها، أما في حالة عدم وجود المستندات والوثائق فدوره في هذا الشأن  لإثبات

.بحیازة الأشخاص المعنیین بالوثائق والمستندات المثبت للملكیة،یتحدد

یخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة «:على مایلي93/186من الرسوم التنفیذي رقم 15المادة تنص -1

كل وثیقة إداریة مفیدة والاستماع إلى كل شخص معني أو مهتم، ویشهد مدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في 

القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، ویمكنه أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاته وفي صیاغة كل 

».یقة ترسل خلال التحقیقوث
  .60ص ن،.س.المكتب الجامعي الحدیث،د،العامةمن أجل المنفعة أنور طلبة ، نزع الملكیة -2
91/11من القانون 11المادة -3
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دور المحافظ المحقق في حالة الملاك الذین یحوزون سندات الملكیة : أولا 

لى هذه الوثائق والمستندات وفحصها بالتدقیق في الاطلاع ع یتمثل دور المحافظ المحقق

حتى یستخلص منها النتائج التي تفیده في تحقیقه، ویتأكد من صحة الوثائق المقدمة له وفقا 

لإثبات حق الملكیة بها كالدفاتر العقاریة مثلا عقد البیع، الوصیة والعقود ،للتشریع المعمول به

.لقضائیة وغیرها  الإداریة الناقلة للملكیة وكذا الأحكام ا

یقوم المحافظ المحقق بعد ذلك، بالتعاون مع المحافظ العقاري للتأكد من المستندات والوثائق 

والحقیقي للعقار أو الحقوق العینیة ولم یتصرف أن صاحب السند هو المالك الحالي،و المقدمة له، 

إلى )1(93/186ذي رقم من المرسوم التنفی17المادة فیها، كما یهدف هذا الإجراء أیضا حسب 

.إعلام المحافظ العقاري بمجمل الأعباء الموجودة على تلك الملكیة

دور المحافظ المحقق في حالة وجود حائزین أو مستغلین لا یحزون سند ملكیتهم :ثانیا 

یتمثل التحقیق «:على مایلي)2(93/186من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة  تنص

المحافظ المحقق، عند غیاب السند الملكیة، في تلقي تصریحات المستغلین  إلىالجزئي بالنسبة 

، أن المحافظ المحقق یتلقى تصریحات مستغلي هذه العقارات یتضح منها»...للعقارات أو حائزیها

أو حائزها المعنیین، وذلك بغرض تحدیدهم للعقار الذي یحوزونه ومشتملا ته وطبیعته ومساحته 

تصریحات بتقدیم وثائق تثبت حالتهم المدنیة، وشهادات مكتوبة وموقع علیها كما یدعمون هذه ال

مصالح البلدیة یشهدون فیها أن المصرح شخصیا ،من شخصین ومصادق على التوقیع من طرف

أو خلفه العام أو الخاص قد حاز العقار المعني واستغله خلال مدة معینة یحددونها، ویمكن 

.ضا بوثائق إداریة وشهادة جنائیة للمصرح أن یدعم تصریحاته أی

أن  المحافظ المحقق، لا یكتفي بما 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 20أضافت المادة

نها أن تحیطه بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع أقدم له، بل یقوم بتلقي تصریحات من ش

ق  في المرحلة الثانیة التي وبعد جمع كل المعلومات والتصریحات، یبدأ المحافظ المحق،التحقیق

1
یطلب المحافظ المحقق من أمین الحفظ العقاري :على مایلي93/186من المرسوم التنفیذي رقم 17تنص المادة -

»...شهادة تثبت أن المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات والحقوق العینیة العقاریة ویرفقها بالوثائق المقدمة
93/186من المرسوم التنفیذي رقم  18 ادةالم-2
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جل هذا فانه یقوم بالاتصال بمدیریة مسح الأراضي  أومن تهدف أساسا إلى التأكد من صحتها،

ذلك بقصد معرفة ما إذا كانت المنطقة ممسوحة أم لا، ففي حالة ما إذا كانت ممسوحة فان  

،وله كذلك )1(والسجلاتالقانون منحه الحق في الاطلاع على جمیع المخططات وسندات الملكیة 

للاطلاع على مختلف المعاملات التي عرفها العقار المعني ،أن یتصل بمصالح الحفظ العقاري

.نه لا یعد جزءا من الأملاك الوطنیة أوتأكد من 

بعد التأكد من صحة المعلومات والانتهاء من إجراء التحریات التي قام بها، یصرح بأن 

الملك، حتى یتمكن من منح صفة المالك المنزوع ملكیته للشخص العقارات المعنیة هي أراضي 

.الذي تتوافر في حیازته شروط الحیازة طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة

تجدر الإشارة إلى أن نزع الملكیة لا یمس إلا الأملاك الخاصة، أما الأملاك التي تدخل 

وعلیه تنص ، )2(الملكیة للمنفعة العامةضمن الأملاك الوطنیة، فلا یمكن أن تكون محلا لنزع

حجرة عثرة في طریق المحتملة المنازعات تقف لا « 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة 

أو بحق من الحقوق فیه أو عدم تحدید من الممتلكات  لكمتتعدد المطالبین بمقبلانجاز التحقیق

)3(.»هویة المالك أو صاحب حق

لجزئي إلى الوالي یقوم بها المحافظ المحقق في إرسال ملف التحقیق اتتمثل آخر مهمة 

:ملف التحقیق الجزئي على ما یليویحتوي،الآجل المحددة لهوذلك في حدود،المختص إقلیمیا

المخطط الجزئي-

المحضر النهائي وكذلك جمیع الوثائق المستلمة والمعدة أثناء التحقیق -

قائمة العقارات  -

لكن  حتى یتسنى للوالي إصدار قرار بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة العقاریةهذا 

هل یجوز للوالي إعادة النظر في نتائج المحقق في إطار -التساؤل الذي یطرح في هذا المجال هو

دعوى قضائیة بعد اختتام عملیة نزع الملكیة ؟ 

یجب على المحافظ المحقق أن یتلقى أیضا «:على مایلي93/186من المرسوم التنفیذي رقم  20ادة المتنص-1

»...تصریحات تحیطه علما في كل حالة بالوضعیة القانونیة للعقارات موضوع التحقیق 
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار «:من القانون المدني الجزائري على مایلي827المواد -2

»دون أن یكون مالكا له أو خاص به، صار له ذلك ملكا اذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع 
93/186من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -3



المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء الإداريالفصل الثاني                

93

وملزم باحترام صدرها خلال نزع الملكیة،یعد الوالي مسؤول عن جمیع القرارات التي ی

عنه والمتضمن تحدید هویة المنزوع المشروعیة، كما هو مقید خاصة بقرار قابلیة التنازل الصادر

.وكذا بقرار نزع الملكیة المقر بمشروعیة جمیع الإجراءات السابقةملكیتهم،

المطلب الثاني

الخاصة من أجل المنفعة العامةإجراءات نزع الملكیة بالمتعلقةمنازعاتال

نزع الملكیة العقاریة الخاصة من أجل المنفعة العامة، هي عملیة قانونیة شكلیة، تتمتع 

مما تجعل الإدارة تتبع إجراءات دقیقة وشكلیات محددة طبقا ،بخاصیة تجعلها ذات أهمیة مزدوجة

.للتشریع المعمول به

لخروج عن هذه الشكلیات، نتیجة ذلك یتمتع الأفراد من حیث المبدأ سلطة الإدارة مقیدة بعدم ا

مقارنة مع الأشكال الأخرى لمساس الإدارة بالملكیة الخاصة، لذا تطرقنا في هذا ،بضمانات أكثر

ومنازعات قرار القابلیة )الفرع الأول (منازعات قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إلى المطلب 

).ثانيالفرع ال(للتنازل ودعوى الاسترجاع 

الفرع الأول

منازعات قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

التي تتوج بقرار إداري یقضي بالتصریح ،إن المرحلة الأكثر أهمیة في إجراء نزع الملكیة

، حیث تتخذ فیه السلطة المختصة بعد هي مرحلة التصریح بالمنفعة العمومیة،بالمنفعة العمومیة

القرارات الإداریة، فالأصل فیها أن تكون مشروعة، لكن أثناء النزاع تحقیق مسبق هذا القرار كباقي 

.وبیان العیوب التي قد تلحقهاعلى الطاعن إثبات عدم مشروعیتهاالذي یطرأ في هذا الخصوص

:العیوب الخارجیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة: أولا

حتى ولو صدر عن ،تفاق الفقه والقضاءیعتبر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قرارا إداریا با

رغم أن التساؤل عن طبیعة هذا القرار لا یقف عند ،كما هو الشأن في مصر)1(رئیس الجمهوریة

)2(.هذا الحد بل یمتد إلى تحدید نوعیته الإداریة فردیا كان أو تنظیمیا

.45، ص المرجع السابق عقیلة وناس، -1
سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، الفكر البرلماني أحمد بططاش،-2

.132، ص2008، 21عدد 
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وبالتالي طرق الطعن فیه، فإذا كان قرار ،إن تحدید طبیعة القرار له أهمیة لتبیان آثاره

فإنه لا یلحق ضررا مباشرا بالخواص مالكي العقار المزعم ،التصریح بالمنفعة العمومیة تنظیمیا

.نزعها، فالطعن فیه لا یمكن أن یكون إلا بالإلغاء

بغض النظر عن كونه فردیا أو ،بما أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قرارا إداریاو 

دعوى الإلغاء على أحد العیوب التي تشوب القرار الإداري أو كما تسمى ؤسسینظیمیا، فإنه ت

.وسائل المشروعیة المتعلقة بالقرار الإداري

بعد تأكد القاضي الإداري من توافر شروط دعوى الإلغاء في المنازعة المطروحة أمامه فإنه 

فیفصل في الدعوى إما بإلغاء القرار ،زاعهي البحث في موضوع الن،یدخل في مرحلة أخیرة وهامة

الإداري المطعون فیه إذا أیقن من عدم مشروعیته، وإما بالحكم برفض الدعوى إذا اطمأن إلى 

.صحة ومشروعیة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

الذي قد یكون مادیا ،قد یكون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مشوبا بعیب الاختصاص

كاعتداء المرؤوس على سلطات رئیسه أو اعتداء الرئیس على سلطات المرؤوس، أو اعتداء سلطة 

إداریة على اختصاصات سلطة إداریة موازیة، كما قد یكون القرار مشوبا بعیب الشكل والإجراءات 

مناسبة إصدارها لقراراتها التي قررها القانون ب،حیث تخالف الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلیة

.ویستوي أن تكون هذه المخالفة كلیة أو جزئیة

الأصل أنه لا یشترط في القرارات الإداریة شكلا خاصا لصدورها ما لم یقر الدستور أو 

القانون عكس ذلك، ومن بین الإجراءات الواجب إتباعها في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، نجد 

والتي 91/11من القانون رقم 4لى اتخاذ القرار منها ما نصت علیها المادة الإجراءات السابقة ع

یكون إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة مسبقا بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت «:)1(تقضي بما یلي

بالتالي فإن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لا یكون إلا بعد إجراء تحقیق مسبق ».هذه المنفعة

فعة العمومیة، والذي عوض إجراء الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي المنصوص علیه حول المن

.الملغى48-76في الأمر رقم 

.91/11من القانون رقم 4المادة -1
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في حالة عدم تضمین القرار للبیانات والإجراءاتیعد القرار الإداري كذلك معیبا بعیب الشكل 

أفریل 27المؤرخ في 91/11من القانون رقم 10المنصوص علیها قانونا المحددة في المادة 

"التي جاء فیها ما یلي1991 یبین القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة :

:البطلان ما یلي

.احة العقارات وموقعها ومواصفاتها أهداف نزع الملكیة المزعم تنفیذه، مس-

.مشتملات الأشغال المزعم القیام بها-

.تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة-

1..."أجل تحقیق نزع الملكیة -

، یحق لكل ذي المصلحة أن یرفع دعواه في أجل الإلزامیةإذا تخلفت في القرار هذه البیانات 

القرار أو نشره، وفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار محل النزاع لغایة الفصل شهرا، من تاریخ تبلیغ 

)2(.في الموضوع نهائیا

في  ،أوجب المشرع الجزائري كذلك نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في الجریدة الرسمیة

ضرورة تعلیق ب تبلیغ كل واحد من المعنیین مع و مع وج،مدونة القرارات الإداریة الحاصل بالولایة

)3(.هذا القرار في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته

أخیرا من العیوب الخارجیة التي تجعل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قابلا للإلغاء من 

هو عیب مخالفة القانون الذي یصیب ركن المحل في القرار الإداري الذي ،طرف القاضي الإداري

قد یأخذ صورة عدم تطبیق القانون أصلا أو الخطأ في التفسیر بإعطائه تفسیرا خاطئا، أي غیر 

، أو الخطأ في تطبیق القانون على الوقائع، فإذا أثبت خطأ في )4(المعنى الذي قصده المشرع 

91/11من القانون 10المادة -1
  .83ص،  2004منازعات أملاك الدولة، دار هومه، الجزائر، ، ويأعمر یحیا-2
میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه دولة في القانون،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق، تیزي وزو،راجمحمد ت-3

.142، ص2006
  .95ص  ،2005شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة،دار الخلدونیة، الجزائر،حسین طاهري،-4
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قام القرار على واقعة مادیة لا وجود لها أو غیر صحیحة، كان القرار غیر الحالة الواقعیة بأن 

)1(.مشروع و حكم فیه بالإلغاء

العیوب الداخلیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة:ثانیا

بأركانه الداخلیة المتمثلة أساسا في عیب الانحراف في ،ترتبط العیوب الداخلیة للقرار الإداري

وعیب السبب، نكون أمام العیب الأول عندما تستعمل هیئة إداریة سلطتها لغرض استعمال السلطة 

)2(.مغایر لذلك الذي منحت من أجله السلطة 

الهیئة التي ترتكب الانحراف بالسلطة تتخذ قرار أن ذكر الأستاذ أحمد محیو أنه عموما 

لأسباب أخرى مخالفة لما یدخل في اختصاصها، مراعیة الأشكال المحددة ولكنها تستعمل سلطتها 

هو محدد في النصوص المستند إلیها، حیث أنه لاكتشاف الانحراف باستعمال السلطة فإنه من 

)3(.الضروري البحث عن الدوافع التي ألهمت متخذ القرار كتحقیق أغراض شخصیة مثلا

في قضیة المجلس 07/01/2003صدر في هذا الصدد قرار عن مجلس الدولة بتاریخ 

قضى بتأیید الحكم المستأنف على أساس أن ) م.ب(ي البلدي بتیزي وزو ضد ورثة المرحوم الشعب

المدعى علیها خالفت قرار الوالي المتضمن نزع الملكیة لأنها منحت جزء من الأرض المخصص 

)4(.للمنفعة العمومیة للخواص

المشروعیة الداخلیة ،أما العیب الثاني الذي یلحق قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من حیث

حیث یتعلق هذا العیب بعنصر من عناصر القرار الإداري أي مختلف الدوافع ،هو عیب السبب

التي تحمل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري ما یجعله عرضة للإلغاء أمام ،المادیة أو القانونیة

.القضاء الإداري

وى الاسترجاعمنازعات قرار القابلیة للتنازل و دع:الفرع الثاني

1 - Mokhtaria KADI HANIFI , « le contrôle du juge en matière d’expropriation» , Revue du

conseil d’Etat , nº05 , 2004, p44.
2 -Georges VEDEL et pierre DELVOLVE ,Droit administratif ,nº édition, P.U.F, Paris

1992 p331.
.139أحمد بططاش، المرجع السابق، ص -3
.46عقیلة وناس، المرجع السابق، ص -4
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لا یمكن الطعن فیها أمام ،إن كل الاجراءات اللاحقة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة

سواء تعلق الأمر بدعوى البطلان أو ،القضاء إلا في إطار الدعاوي المتعلقة بقرار قابلیة التنازل

بالمنازعة في تقییم أو طلب النزع التام أو المطالبة ،الأخرى أو دعوى الاسترجاع الخاصة ىالدعاو 

.باسترجاع الأرض التي تم نزعها

هذا ما تعرضنا إلیه خلال دراستنا لهذا الفرع حیث تطرقنا إلى منازعة قرار القابلیة للتنازل 

).ثانیا(ثم دعوى الاسترجاع ) أولا(

منازعة قرار القابلیة للتنازل:أولا

القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع  ملكیتها یحرر

  .الدولةالذي تعده مصالح إدارة أملاك ،بناء على تقریر التعویض

وطریقة بالإضافة إلى مبلغ التعویضوالحقوق العینیةبحیث یتضمن قائمة العقارات المعنیة

)1(.حسابه

في شكل تقریر یقدم ،الملكیة من طرف مصالح إدارة أملاك الدولةیتم تقییم تعویض عن نزع 

بواسطة ملف یشمل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وكذا التصمیم الجزئي ،للوالي بعد إخطارها

.المرفق بقائمة المالكین وذوي الحقوق

ویرفق كلما أمكن باقتراح تعویض ،یتم تبلیغ قرار قابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك

عیني یحل محل التعویض النقدي، فإذا لم یرضى الأشخاص المتضررین بالتعویض المقترح علیهم 

قصد الحكم بتعویض عادل ،ضمن قرار قابلیة التنازل، فإنه یتم اللجوء إلى القاضي الإداري

، أما إذا لم یرفعها الطرف )2(وذلك خلال شهر من تاریخ تبلیغ قرار القابلیة للتنازل،ومنصف

.المتضرر خلال المدة المحددة، یسقط حقه في التقاضي

نود التنبیه إلى مسألة المرحلة النهائیة في نزع الملكیة ،قبل أن نختم الكلام عن هذا الإجراء

وإمكانیة الطعن فیه بالإلغاء، حیث أن القرار محل المنازعة ،وتتویجها بصدور قرار نزع الملكیة

6،2009، مجلة المنتدى القانوني، عدد»النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة«،حورمزي حو -1

  .76ص 
  .79ص  المرجع السابق،،محمد تاجر.-2
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لیس هو قرار نزع الملكیة وإنما قرار القابلیة للتنازل كما تناولنه أعلاه، لأن ،ام القضاء الإداريأم

)1(:الآتیةر نزع الملكیة یصدر في إحدى الصو قرار 

.إذا انقضى میعاد الطعن في قرار التنازل-

.سحب المبلغ المودع في الخزینةو  مخاطب بنزع الملكیة إذا لم یعترض ال-

قرار نهائي من الجهة القضائیة المختصة لصالح الهیئة القائمة ینزع إذا صدر -

.الملكیة

لات الثلاث تمكن السلطة الإداریة من إصدار قرار نزع الملكیة، ففي حالة صدور اهذه الح

فعلى المخاطبین بعد استكمال إجراءات التسجیل والشهر العقاري ،القرار لإحدى الأحوال السابقة

  .ريبق علیهم إجراءات التنفیذ الجبمغادرة الأماكن، وفي حالة الرفض تط

دعوى الاسترجاع:ثانیا

"من القانون المتعلق بنزع الملكیة على ما یلي32تنص المادة  إذا لم یتم الانطلاق الفعلي :

إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي تخص بالعملیات المعنیة في الأشغال المزعم 

)2(."یمكن أن نسترجع ملكیة العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق

أنه یجوز قانونا تقدیم طلب استرجاع الأملاك في حالة عدم ،من خلال هذا النص یتبین لنا

في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة والمطلوب من ،الانطلاق الفعلي للأشغال في المهلة المحددة

تقدیر مدى فاعلیة انطلاق الأشغال، وفي غیاب انطلاق جدي للأشغال یصرح :القاضي هنا هو

)3(.لأصحابهاالقاضي وجوبا على إرجاع الأملاك 

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد أي شكل لتقدیم طلب الاستعادة، ولم ینص على 

أنه لم یحدد كما، المرسوم التنفیذيإجراءات الاسترجاع لعدم التخصیص لا في القانون ولا في 

.التعویضبتقدیرو بالمنفعة العمومیة ألى خلاف الدعوى المتعلقة بالتصریح ع محدد،میعاد قانوني

.62-61،أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص ص-1
91/11من القانون رقم 32المادة -2
  .47ص. 1994 ،02، عدد04إدارة، مجلد»نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة«أحمد رحماني، -3
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إن القضاء ولعدم وجود أي شكل لطلب الاستعادة، مستقرا على إسناد الاختصاص للجهات 

36595وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العلیا للغرفة الإداریة رقم،القضائیة الإداریة

أن الأرض  -في قضیة الحال–ولما كان ثابتا :"جاء فیها ما یلي 26/05/1984بتاریخ 

زع علیها والتي انتزعت ملكیتها من أجل المنفعة العامة، لم تتلقى التخصیص المقرر لها المتنا

.سنوات التالیة لتبلیغ قرار نزع الملكیة كما یقتضیه القانون5خلال 

فإن القرار الإداري بما یخالف هذا المبدأ یعد حرقا للقانون، للمالك التي انتزعت ملكیته 

)1(."ن الملك الذي انتزع منهالحصول على إعادة التنازل ع

وي الحقوق ذ عندما تقرر الإدارة التصرف في الأملاك المنزوعة، تبدأ بتبلیغ المالكین أو

وتطلب منهم الإفصاح عن رغبتهم في ممارسة حق ،بقرارها بإعادة بیع الأملاك المنزوعة

.الاستعادة أو التنازل عنه

لى حق الاستعادة، فإذا ثار حول الثمن فإن یمكن أن یثور نزاع في ثمن إعادة البیع أو ع

وهي لیست مقیدة بالثمن المحدد وفقا ،الجهة القضائیة المختصة للفصل في الموضوع تقدر الثمن

لقواعد نزع الملكیة، فحق الاستعداد هو تنازل عادي ،أما إذا ثار النزاع حول استكمال أو عدم 

.هو المختصاستكمال إجراءات الاستعادة فإن القضاء المدني

رغم أن القانون الجزائري لم ینص على أي إجراء أو میعاد لطلب الاسترجاع، إلا أن من 

خلال التطبیقات القضائیة نجد أن تقادم دعوى استرداد الأرض محل نزع الملكیة حددت بمرور 

.سنة 15

18/10/2005صدر قرار عن مجلس الدولة یؤكد ما ذكر في الفقرة الأخیرة أعلاه بتاریخ 

:والذي جاء فیه ما یلي

... حیث أن قرار ...حیث أن المستأنف یطالب باسترجاع القطعة الأرضیة التي انتزعت من أجلها"

حیث منذ ذلك ...من طرف والي ولایة سطیف1984ماي 19قابلیة نزع الملكیة صدر في 

، أي بعد فوات الأجل 2003أفریل 13التاریخ لم ترفع الدعوى الرامیة إلى الاسترجاع ، إلا في 

المتضمن قواعد نزع الملكیة والذي 1976من الأمر الصادر في 48المنصوص علیه في المادة 

.122، ص المرجع السابقعقیلة وناس، :نقلا عن -1
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سنة وبالتالي الدعوى جاءت خارج الأجل مما یتعین إلغاء 15ینص على الاسترجاع خلال 

)1(".القرار

المطلب الثالث

منازعات تقدیر التعویض

حق لا تكاد تخلو منه جمیع النصوص ،مقابل نزع الملكیةلما كان الحق في التعویض 

وذلك بمنح الأفراد إمكانیة الطعن بالإلغاء في ،إحاطته بعنایة قانونیة خاصةیجب الدستوریة، كان 

ا ومراعیا ـــالذي یجب أن یكون عادلا ومنصف،قرار قابلیة التنازل المتضمن فیه مقدار التعویض

المعمول بها في الأسواق المحلیة ومتضمنا لجمیع التعویضات الإضافیة، وبدون هذه ،للأسعار

وهذا ما سنقوم ،وطلب إعادة تقدیر التعویض،الخصائص یخول للمتضرر إمكانیة الطعن

وفي غیاب مفهوم واضح للعدل والإنصاف وحمایة للمصلحة الخاصة ،)الفرع الأول(بمعالجته في 

للقاضي الإداري سلطات واسعة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة  ،لجزائريللأفراد منح المشرع ا

متى طلب منه التدخل دون أن یتقید بالتعویض المحدد من طرف الإدارة وهذا ما سوف نتعرض 

.)الفرع الثاني(إلیه في 

أسباب طلب إعادة تقدیر التعویض :الفرع الأول

على أساس تقریر التقویم المعد من قبل إدارة أملاك الدولة ،بعد إعداد الوالي قرار التنازل

ة، وفي ـــإلى المخاطب بنزع الملكیة مع إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومی،یبلغ هذا القرار

له أن ینازع القرار المتضمن مبلغ التعویض الذي ،حالة عدم قبول المنزوع ملكیته لمبلغ التعویض

أو عدم ) أولا(على أن الإدارة لم تراعي قواعد العدل والإنصاف في تحدید التعویض ،یؤسس غالبا

.)ثانیا(تقریر التعویضات الإضافیة 

عدم مراعاة قواعد العدل والإنصاف في تحدید التعویض: أولا

11-91لقد نص الدستور على فكرة العدل والإنصاف في التعویض، كما حدد القانون رقم 

اف، وذلك ـمؤكدا على فكرة العدل والإنص،علقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالقواعد المت

:في المادة الأولى منه والتي تقضي بما یلي

، 7ة، عددـــ، مجلة مجلس الدول18/10/2005، صادر بتاریخ 022461، قرار رقم ثانیةمجلس الدولة، الغرفة ال-1

2005 ،
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ة و شروط ـــمن الدستور، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومی20عملا بالمادة "

.)1("عویض القبلي العادل والمنصف تنفیذه و الإجراءات المتعلقة به وكیفیات الت

قابل المالي نقدا كان أم عینیا مإن مفهوم العدل والإنصاف الذي نحن بصدد مناقشته، هو ال

الذي تلزم جهة الإدارة بدفعه للمالك المنزوعة منه ملكیته، وفقا لقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة 

)2(.الذي یعد المصدر الأساسي للإلزام به

ما لم یتم قبول مبلغ التعویض المقترح ،یمنع على الإدارة نزع الملكیة على عقار معینوعلیه 

الذي یجب أن یكون عادلا ومسبقا ومنصفا وفعالا، حیث أن الاجتهاد القضائي الإداري الجزائري 

)3(.قد استقر على اعتبار أن  مخالفة هذا الإجراء یشكل اعتداءا مادیا یرتب مسؤولیة الإدارة

وبالتالي إدخال اعتبارات ،ام كل هذا فإنه یتطلب منه الاستناد إلى مبادئ العدل العامةأم

القاضي في تقدیر التعویض وتسویة ذاتیة لتعویض المالك المنزوع ملكیته، مما یجعل دور

.النزاعات الدائرة حوله یختلف من قضیة لأخرى

بدأ العدل والإنصاف وعدم لم،لكن هذه الحصة القائمة أساسا على غیاب مفهوم واضح

وكذا عدم إلمامهم بالمسائل التقنیة لتقییم الأملاك العقاریة ،تخصص القضاة في المادة العقاریة

وهو ما یستدعي من القاضي ،ذلك إلى عدم تحكم القضاة في مبدأ العدل والإنصاف،أدى

.الاستعانة بأهل الخبرة، أي الخبیر العقاري الذي هو الآخر یفتقد إلى التكوین في المجال القانوني

عدم تقریر التعویضات الإضافیة :ثانیا

على أساس تقریر التقویم المعد من  قبل إدارة أملاك الدولة ،بعد إعداد الوالي قرار التنازل

مع إیداع مبلغ التعویض لدى الهیئة المختصة، ویتعلق ،ر إلى المخاطب بنزع الملكیةیبلغ هذا القرا

لذلك وجب على المبلغ إلیه أن یبدي رأیه بشأن المبلغ المقترح، وفي حالة ،الأمر بخزینة الولایة

سس طلبه على أن المبلغ غیر منصف، أو ؤ له أن یرفع دعوى أمام القضاء الإداري وی،عدم قبوله

.أساس عدم الأخذ بعین الاعتبار التعویضات الإضافیةعلى 

)1(:بناء على ذلك یمكن أن تكون الإدارة قد أخطأت من أحد الأوجه التالیة

.11-91من القانون رقم 1المادة -1
إدریس بوزاد، دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،جامعة -2

.151.، ص2011، 01بجایة، عدد 
.114عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق،ص-3
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 إذا حددت إدارة أملاك الدولة القیمة التجاریة للحق العیني محل نزع الملكیة بشكل یخالف

الاعتبار الثمن المتداول في السوق أو مقتضیات السوق العقاریة المحلیة، كأن لا تأخذ بعین 

)2(.تخطئ في اختیار طریقة التقویم المناسبة

إذا لم یتضمن تقریر التقویم التعویضات الإضافیة.

من بین هذه التعویضات نجد:

من تفویت ،یشمل هذا التعویض ما لحق المالك التاجر:تعویض الحرمان من الانتفاع

الیة ما بین رحیله وإعادة تنصیبه، ولم یتضمن المشرع أي تحدید لهذه فرصة الربح أثناء الفترة الانتق

الفترة أو طریقة احتساب هذه الفترة الضائعة، فهي تخضع لتقدیم إدارة أملاك الدولة على أساس 

)3(.مبادئ العدالة

وهي  ،یشمل هذا التعویض مصاریف الرحیل:تعویض إعادة التنصیب وانخفاض القیمة

.عادة مصاریف النقل وإعادة التركیب، حیث تتمثل هذه التعویضات في شقین قانوني ومادي

منها مبلغ حق التأجیر ، من مبالغ ق القانوني هو ما تقتضیه مقتضیات الإیجار الجدیدافالش

ق المادي فهو ما تتطلبه الأشغال للوصول بالمحل إلى الدرجة التجاریة التي كان علیها اأما الش

.محل المنزوع ملكیته

 وعلیه متى لم تنص الإدارة في تقریرها على هذه التعویضات الإضافیة حق للمضرور

.منازعة قرار القابلیة للتنازل على هذا الأساس

منها ما یتعلق بأتعاب الموثق، :التعویض عن المصاریف الخاصة بالبحث عن ملك آخر

 ...ر العقاريأتعاب السمسار، رسوم الطابع و التسجیل، الشه

وهي حالة قیام الشخص الذي انتزعت منه ملكیته :التعویض عن أشغال غیر مستهلكة

بأشغال تهیئة أو تجدید ثم یفاجأ بنزع ملكیته دون أن ینتفع بهذه الأشغال فتكون محل قیمة مرتفعة 

)4(.في التعویض

.57أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، المرجع السابق، ص-1
.87ص  ،2001الجزائر،،دار هومهأعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، -2
.97ص  عقیلة وناس، المرجع السابق،-3

4 -JEAN-MARIE AUBY et ROBERT DUCOS ADER ,Droit administratif , troisiéme E dition ,Dalloz , Paris ,
1973,p666.
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نصت ،فیه إدارة أملاك الدولة بالتقییم حیثفي الیوم الذي تقوم،وجب تقدیر قیمة العقار

:على ما یلي1991أفریل 27المؤرخ في 11-91من القانون رقم  3ف 21المادة 

... ..."تقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم"

، الذي قرر أن تحدید مبلغ 11/07/2007یؤكد ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

القیمة الحقیقیة المعطاة للملك یوم تقییمه من  بمقابل نزع الملكیة یكون حس،التعویض المستحق

)1("طرف مصلحة الأملاك الوطنیة

، تماطل الإدارة في دفع مبلغ التعویض أو إیداعه الحاليیتبین على مستوى الواقع العملي

وضع الید دون احترام مبدأ التعویض القبلي، حیث أنه بالإضافة إلى انتهاكیتمو خزینة الولایة، 

فقد یتم أیضا تعدي الهیئات الإداریة على الأملاك الوطنیة بدون أي سند ،مبدأ التعویض القبلي

)2(.قانونيأو مبرر 

عدم  أو ،بالتالي في حالة عدم قیام الإدارة بدفع أو إیداع مبلغ التعویض مقابل نزع الملكیة

الأخذ بعین الاعتبار التعویضات الإضافیة، فلصاحب الأملاك المنزوعة الحق في رفع دعوى أمام 

لا  الذي ،القاضي الإداري، وبموجب هذا الإجراء یخول للقاضي سلطة تقدیر التعویض المناسب

.یجب أن یكون أكثر مما طلبه المدعي  ولا أقل مما قدرته الإدارة

الفرع الثاني

سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض عند نزع الملكیة

القاضي الإداري كل الصلاحیات في مجال المنازعات المتعلقة، بالتعویض عن نزع یملك

فهو یحل محل الإدارة لتقدیره، له في هذا الصدد إمكانیة إعادة ،الملكیة من أجل المنفعة العامة

وكذا سلطة اللجوء إلى إجراءات ،)أولا(ومن ثمة تعدیل مقدار التعویض ،النظر في تقییم الإدارة

كما له أن یأخذ ببعض الأدلة إن ،)ثانیا(التحقیق من الاستعانة بتقاریر الخبراء والانتقال للمعاینة 

، 9، مجلة مجلس الدولة ، عدد11/07/2007الصادر بتاریخ 034671مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -1

.86،ص2009
كلیة ،زع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، في القانون، فرع تحولات الدولةمحمد لعشاش،إشكالات ن-2

.109ص، 2008الحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یطرح الأخرى، فهو بسیط الرقابة القضائیة على تقییم الأملاك والحقوق المراد نزع كانت مؤسسة و 

.ثالثا(ملكیتها وتقدیر التعویض المستحق، الأمر الذي یخوله توجیه أوامر للإدارة  (

سلطة تعدیل مقدار التعویض : أولا 

التعویض المقترح یقوم القاضي الإداري في حالة منازعة قرار القابلیة للتنازل ، المتضمن 

حیث یفرض رقابته على ،بتبسیط رقابته على التقدیر الإداريأمام الجهة القضائیة الإداریة،

وذلك على أساس النصوص وطریقة حسابه،،التعویض الإداري المقترح من خلال عناصره

یة القاضیة بان القائمة على القاعدة الدستور ،القانونیة الخاصة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

)1(.یكون التعویض عادلا ومنصفا وفعالا ومقدما بشكل كامل 

ومن میدان نزع الملكیة، في یتقید كذلك في تحدیده للتعویض بالقواعد التي رأسها هو نفسه

قررت بأنه في حالة نزع الملكیة ورفع ،هذه القواعد نجد أن المحكمة العلیا في غرفتها الإداریة

ضد ) س.و(وهذا في قضیة فانه یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي،،الدعوى قصد تقدیر التعویض

:جاء في القرار ما یلي ) ب.ع(

المتضمن قواعد نزع الملكیة من 1976ماي 25المؤرخ في 76/48حیث أن الأمر رقم "

الأولى أي طرق تحدید التعویضات في المرحلة 17رة في مادته اجل المنفعة العمومیة یرسم للإدا

صاحب الملكیة بالتعویض المحدد عن رضاحیث انه في حالة عدم قبل اللجوء إلى القضاء، 

من الأمر المذكور فللقاضي كل السلطة لتقییم 17طریق مصالح أملاك الدولة كما تقتضه المادة 

.)2("وتحدید ذلك التعویض بصفة عادلة 

هل –بالرجوع إلى المیدان العملي نجد بعض الإشكالات في هذا المجال ویطرح تساؤل هنا 

للقاضي الإداري السلطة التقدیریة الكاملة في إعادة تقییم المعد من طرف الإدارة؟ وعندما یقوم 

1 - Armand Colin , Droit administrative des biens , « Domaines , Travaux public , Expropriation,6éme Edition ,
Dalloz , Paris , 2001 , P445.

 الإدارة، فرع ماجستیرتسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مذكرة إجراءات، خالد بعوني-2

.94، ص 2003، المالیة ، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائرو 
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القاضي الإداري بتحدید تعویض جدید یختلف عن التعویض الذي اقترحته مصالح إدارة أملاك 

)1(ة، هل یعد هذا العمل بمثابة حلول القاضي محل الإدارة ؟ الدول

، نجدها تنص على أن سلطة تقییم 91/11من القانون رقم 20بالعودة إلى نص المادة 

ترجع إلى إدارة أملاك الدولة بالولایة، بالتالي هي ،الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

في هذا القانون، ما یسمح للقاضي بان یحل محل الإدارة في من اختصاص الإدارة حیث لا نجد 

فانه یتمتع تقدیر التعویض عن نزع الملكیة، غیر انه في حالة رفع الدعوى إلى القاضي الإداري،

أن حق الملكیة مكرس دستوریا الأمر الذي یبرر بكل السلطة في تحدید التعویض على أساس،

)2(.من الدستور الجزائري 20وذلك حسب المادة سلطته الواسعة، في حمایة هذا الحق 

إذا قامت الإدارة باستلام الأملاك دون منحها للتعویض وإیداعه بصفة قبلیة، فان القاضي 

ولا یحدد تعویض نزع الملكیة  ،ولا یقوم بالحلول محلها،الإداري یحكم علو عملها بأنه اعتداء مادي

هبت المدرسة التقلیدیة إلى اعتبار سلطة القاضي في الحلول إنما یعتبر عملها خارقا للقانون ،وقد ذ

بمثابة معیار للتفرقة بین منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل، باعتبار أن للقاضي الإداري 

إلا أن یلغي القرار المطعون فیه أو یرفض الطعن فیه، بینما یملك ،لا یملك في منازعات الإلغاء

.كل من سلطة الإلغاء والتعدیل والحلول في غیرها من المنازعات

وعلیه فان القاضي الإداري في تحدید التعویض عن نزع الملكیة وتسویة النزاعات، یتقید 

بنصوص قانونیة من جهة وبما استقر علیه القضاء الإداري من جهة أخرى، ومن بین المبادئ 

ل في التسییر الإداري وإعطاء أوامر هي منع القضاء الإداري من التدخ،المقررة في الفقه والقضاء

فكل هذا لا یعني أن الإدارة لا تخضع إلى في المجالات التي تختص بها،،للإدارة والحلول محله

)3(رقابة القضاء، بل نجد أن دور القاضي یكمن في إخضاعه لسیادة القانون وتوقیع الجزاء علیها

في تحدید التعویض دون أن ،وعلى هذا الأساس نجد  أن القاضي الإداري له السلطة التقدیریة

.یتقید المتضرر بالمبلغ الذي اقترحته مصالح الأملاك الوطنیة 

  .107.ص  ،مرجع نفسه-1
.20، المادة 1996نوفمبر 28دستور -2

.108.، صخالد بعوني، المرجع السابق-3
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یبسط رقابته بصفة كاملة على التعویض الإداري المقترح ویقدر ،بالتالي إن القاضي الإداري

ض الأول، منه یمكن القول أن تبسیط القاضي الإداري رقابته على تعویضا آخر دون تقیید بالتعوی

یعد من بین الضمانات الممنوحة للمواطن قصد حمایة حق ،عمل الإدارة في مجال التعویض

مما یحقق ،الملكیة، على اعتبار القاضي حیادي ویمكن له وبكل موضوعیة أن یقدر التعویض

.لخاصة نوعا من التوازن بین المصلحة العامة وا

سلطة اللجوء إلى إجراءات التحقیق :ثانیا 

بالرجوع إلى الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده ینص على إجراءات 

بمناسبة النظر في التحقیق الممنوحة للقاضي الإداري، في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة،

المحققفالقاضي الإداري یلعب دور،هذا التعویضالطعن في مبلغ التعویض ومن اجل تحدید 

یكون هذا إما بتعیین خبیر قضائي، أو أن یقوم هو بنفسه ، وذلك باللجوء إلى إجراءات التحقیق

.بالانتقال لمعاینة الأماكن محل النزاع 

قد یلجأ القاضي الإداري في موضوع نزع الملكیة إلى تعیین خبیر قضائي :تعین خبیر -

به قصد توضیح أمور فنیة تنیر له الطرق للوصول إلى تحقیق العدل والإنصاف في یستعین،

تنص أساسا على مسائل واقعیة ،الذي سیحكم به والخبرة هي وسیلة من وسائل التحقیق،التعویض

یتمتعون بمعرفة فنیة في مجالات مختلفة یحتاجها القضاة ،والخبراء هم طائفة من أعوان القضاة

)1(.لمصور وغیره وا كالمهندس،

لا نجد أي مادة توضح لنا دور القاضي في تحدید 93/11القانون رقم بالرجوع إلى 

إمكانیة  ىبل اكتفى بالنص علولا الطریقة القضائیة المتبعة من طرفه،،التعویض عن نزع الملكیة

ت المدنیة ، أما بالعودة إلى قانون الإجراءا)2(رفع الطرف الطالب لدعوى أمام الجهة المختصة

د ةالماوذلك حسب ،لقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري صدور أمر بإجراء خبرة،والإداریة

).145-125(ج التي أحالت إلى المواد .ا.م.ا.من ق858

فرنسا مقارنة للنظم القضائیة قي مصر و ، دراسة تطبیقیةلمنازعات الإداریة، دور القضاء في احسن السید بسوني-1

  .   234 -  233 ص ، ص1981، روالجزائر، عالم الكتب، مص
یة یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائ«:على مایلي91/11من القانون رقم 26المادة تنص-2

»المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي



المنازعات المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء الإداريالفصل الثاني                

107

، من ضد التعویض المقترح عل المتضررینیتم الأمر بالخبرة قبل الفصل في الطعن المرفوع 

أو الحق العیني العقاري، فإذا تبین للقاضي الإداري بان عناصر تقدیر التعویض نزع ملكیة العقار

، أن یعین خبیرا أو مجموعة من الخبراء للقیام بمهمة له غیر متوفرة في ملف القضیة المطروحة

قبل ویعین هذا الخبیر كتابیا بموجب حكمحصر وتحدید عناصر وأسس تقدیر التعویض المناسب،

ویحدد فیه ،سواء كان الأمر مطروحا أمام المحكمة الإداریة أم مجلس الدولة،وعالفصل في الموض

)1(.مهمة الخبیر بدقة للبحث في المسائل التقنیة المادیة 

وذلك بتقدیم عریضة تتضمن أسباب، توجه إلى القاضي ،یمكن لأحد الخصوم رد الخبیر

یغه بهذا التعین، وبفصل دون تأخیر في أیام من تاریخ تبل)08(الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة 

عندما یأمر القاضي الإداري بإجراء الخبرة فانه یوضح للخبیر طلب الرد بأمر غیر قابل للطعن،

عن مجلس الدولة بتاریخ وقد صدر في هذا الإطار قرارالقیام بهاالمهمة التي یجب

:فیما یخص الموضوع ":جاء فیه ما یلي 06/11/2001

،كخبیر في القضیة بمهمة  185رقم ) وأ(الكائن مكتبه بحي لجیكو عمارة ) م.د(السید تعیین -

.الوثائق المتعلقة بنزع الملكیة دراسة

.یین من الأراضي المنتزعةتعریف المصالح المستفیدین الحقیق-

على الأراضي تحدید المبالغ المالیة لكل قطعة حسب الأسعار المطابق في تاریخ وضع الید -

.المتنازع من أجلها 

ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار وإیداع نسخته )03(تحریر تقریر بذلك في اجل أقصاه -

)2("الأصلیة بكتابة ضبط مجلس الدولة 

عن طریق محضر قضائي ،على الخبیر إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة

فلا یمكن له القیام بالتقریر دون وهو مجبر بالانتقال إلى المكان المعین في القرار القضائي لتعینه،

له أن یتخذ وإذا تبین للقاضي أن العناصر التي بنى علیه تقریره غیر وافیة،المعاینة المیدانیة،

الخبیر بوضع تقریره أمام الجهة القضائیة جمیع الإجراءات اللازمة، بعد الانتهاء من مهامه یقوم

1 - Charles Debbasch , Contentieux Administrative ,3éme édition , Dalloze , Paris , 1981 , P 524 .
2، عدد ، قضیة ولایة الشلف 06/11/2001، الصادر بتاریخ199301مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، قرار رقم -2

230، ص 2002سنة 
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ذلك خلال المدة المحددة في القرار ،وتكون عدد النسخ تتناسب مع عدد الأطرافالتي عینته،

)1(.الذي، یكون كتابیا نظرا لكون المنازعات الإداریة یتمیز إجرائها بالطابع المكتوب 

ذي یتخذه القاضي الإداري اتجاه ماهر الموقف ال–لكن السؤال المطروح في هذه الحالة 

تقریر الخبیر ؟ بالتالي هل للقاضي سلطة في قبول أو رفض هذا القرار؟ 

یمكن القول أن سلطة القاضي الإداري اتجاه تقریر  ج.ا.م.ا.من ق141المادة حسب نص 

الخبیر المتضمن تقییم الأملاك وتحدید ملاكها، تكون محصورة بین اتخاذ الإجراءات اللازمة أو 

یتضح أن المشرع  ج.ا.م.ا.من ق 2فقرة  144المادة القیام باستدعائه، أما بالرجوع  إلى نص 

، فهو غیر مقید إنما )2(الأخذ أو عدم الأخذ برأي الخبیرالجزائري ترك للقاضي السلطة الكاملة في 

وذلك أن القاضي الإداري في القانون الجزائري له كال الصلاحیات في اتخاذ الإجراءات اللازمة،

.هو الحامي لحق الملكیة من تعسف الإدارة 

 یذي رقم والمرسوم التنف91/11القانون رقم بالرجوع إلى :الانتقال للمعاینة المیدانیة

نجدهما لم یتناول الانتقال للمعاینة، رغم ذلك فان القاضي الإداري في سبیل تحقیق93/186

التي أحالت إلى 861قواعد العدل والإنصاف بشان التعویض رجع إلى هذه الطریقة في المادة 

 .ج .ا.م.ا.من ق149-146المواد  

 للمعاینة یكون بناءا على طلب من المدعي بالعودة إلى أحكام هذه المواد نجد أن الانتقال

الطاعن في مقدار التعویض أو یحكم به القاضي من تلقاء نفسه، وعلیه خلال الجلسة تحدید مكان 

رغم أن الانتقال للمعاینة یكون من )3(ویدعو الخصوم إلى حضور العملیاتویوم وساعة الانتقال،

اضي أن یأمر في نفس الحكم القاضي إلا انه هناك حالات تستدعي من القطرف القاضي،

وهذا  فهي مسالة اختیاریة للقاضي الإداري،،بالانتقال للمعاینة بالاستعانة بالتقنیین لمساعدته

، كما تجدر الإشارة إلى أن یمكن "یمكن"مال المشرع الجزائري عبارة عنستخلصه من خلال است

1 - Jean Paul Pastoral . Expertise dans le contentieux administrative , L.G.D.J , Paris 1994 , P 87
2 - Mustapha Lamrous , « Les litiges fonciers » , EL MOUHAMET ,N° 04, 2006 , P12 .

  ج .ا.م.ا.من  ق146المادة -3
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أو بناءا على طلب احد الخصوم إذا للقاضي أثناء المعاینة أن یسمع أي شخص من تلقاء نفسه 

)1(.رأى في ذلك ضرورة 

یر أنه ولعدة اعتبارات فان القاضي الإداري في مادة نزع الملكیة ، لا یلجأ إلى هذه غ

وهذا ما یلاحظ من خلال كل التطبیقات القضائیة الحالیة حیث في كل مرة الطریقة في التعویض،

یثور نزاع حول التعویض عن نزع الملكیة، فان القاضي الإداري یلجأ إلى الخبرة القضائیة لتقدیر 

التعویض وذلك لتقییم محتوى الأملاك والمبلغ المناسب، كون القاضي الإداري الجزائري غیر 

)2(.قاریة وغیر مجبر بالانتقال  للمعاینةمختص في المادة الع

حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي، الذي یلزم قاضي نزع الملكیة بالانتقال للمعاینة 

من أجل تحدید التعویضات بنوعیها الأساسیة، مع بیان قاعدة حساب هذه التعویضات في حین 

لم ینص علیها المشرع الجزائري إطلاقا ولم ، یفتقر لهذه الإجراءات و 91/11نجد في القانون رقم 

یجعل الانتقال للمعاینة من اختصاص القاضي الإداري، إذ یكتفي هذا الأخیر في التشریع الجدید 

بتعین خبیر لحصر الأملاك ،في حال ما إذا تم الطعن في تقریر التعویض المقترح تقدیره قضائیا

ع الملكیة دون الانتقال للمعاینة مكتفیا بتقریر وقت نز ،وإعادة تقییمها حسب الأسعار المحددة

)3(.الخبیر العقاري

سلطة توجه أوامر للإدارة :ثالثا 

سواء أثناء سیر التي تعرض على القضاء الإداري مشكلات هامة،تثیر المنازعات 

ولعل مسالة التنفیذ هي الخصومة أو بعد صدور القرار القضائي الذي یفصل في ذلك النزاع،

.اهرة التي میزة كل تلك المنازعاتظال

قوم الإدارة في مجال نزع الملكیة بتقدیم تعویض قبلي یودع لدى الهیئة المختصة ،ویتعلق ت

الأمر بخزینة الولایة في الوقت نفسه الذي یتم فیه تبلیغ المعنیین بالأمر، بقرار قابلیة التنازل المعد 

ما ر أنه عند، غی)4(من طرف الوالي على أساس تقریر التقویم المعد من قبل إدارة أملاك الدولة 

  ج.ا.م.ا.من ق148المادة -1
87سابق ، ص المرجع الخالد بعوني ، -2
.113، ص سابقالمرجع ال، محمد لعشاش-3
  .56ص  المرجع السابق،،الدولة أملاكمنازعات ،یحیاويأعمر-4
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نه یحكم سواء بتعویض أعلى من التعویض المودع أو فإ ،یحكم القضاء الإداري في هذا الصدد

.تعویض المقترح إذا رأى أنه عادلایقر بال

هذا الأمر المضمن في أحكام القاضي الإداري من شانه أن یطرح إشكالیة إمكانیة توجه 

الأوامر للإدارة ؟ 

اري عن إصدار أوامر للإدارة من اجل تعدیل مقدار التعویض طبقا مبدئیا یمتنع القاضي الإد

لمبدأ الفصل بین الهیئة القضائیة الإداریة والإدارة الفعلیة، فالإدارة تقوم بإصدار قراراتها بكل حریة 

)1(.في حین یستقل القاضي بعمله المتمثل، في الفصل في المنازعات المعروضة علیه

بالرغم من كون خطر توجیه القاضي الأوامر للإدارة، لم یكن منصوص علیه في القانون إلا 

على ما 11/01/2001أن القضاء كرسه في عدة قرارات، فقد جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 

"یلي  حیث فعلا فان القاضي الإداري لا یمكن أي یقدم أمرا للإدارة و لا یمكنه إرغامها مثل ما :

".هو الوضع في قضیة الحال على تنفیذ القرار القضائي 

رى مانعا في لا ی"احمد محیوهذه المسألة حیث حسب الأستاذ شأنبلذلك اختلف الفقه

لك جد في القانون ما یمنع ذلك كما انه باستطاعته ذتوجیه القاضي أوامر للإدارة ما دام انه لا یو 

."في حالتي التعدي والاستیلاء 

رى أن سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة تختلف من حالة ت"أما الأستاذة زورقي لیلى 

لأخرى فالأصل عدم الجواز والاستثناء في حالة التعدي أما إذا نص القانون على ذلك صراحة فلا 

.حرج  "

المتعلق بالإجراءات 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09بین هذا وذاك جاء القانون رقم 

حیث منح للقاضي سلطة توجیه 989-978المدنیة والإداریة لحسم هذا الاختلاف، في مواده من 

الأوامر للإدارة ، رغم أن اجتهاد القضاء الجزائري كان یرى انه لا یحق للقاضي ذلك إعمالا لمبدأ 

)2(.صل بین السلطات الف

.325، ص 2011دار الخلدونیة ، الجزائر، ،داریة، شرح المنازعات الإحسین فریجة-1
  .220ص  ،2009دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،،، الوسیط في المنازعات الإداریةالصغیر بعليمحمد-2
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فانه عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام احد الأشخاص المعنویة العامة المنصوص 

قضائیة ج أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات ال.ا.م.ا.من ق800علیها في المادة 

.الإداریة

سواء الجهة القضائیة الإداریة وهنا فیها إشارة إلى المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تأمر

تحدید اجل مجلس الدولة أو المحكمة الإداریة في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع

والأكثر من ذلك في حالة الامتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي یمكن فرض ،للتنفیذ عند الاقتضاء

)1(.غرامة تهدیدیة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 98/01القانون العضوي رقم -1
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یتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن الدولة الجزائریة منذ تاریخ استرجاع سیادتها الوطنیة 

من بینها الملكیة إلى العمل على ضبط الملكیة العقاریة باختلاف أنواعها وأصنافها،،سعت

وذلك بإصدار عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة یختلف مضمونها وتوجیهاتها ، العقاریة الخاصة

.باختلاف الحقبة الزمنیة التي صدرت فیها 

ونظرا للمجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائریة في تحدیث منظومتها القانونیة نستنتج 

واستقرار أي مجتمع إن مشكل العقار في الجزائر لم یحل بعد، الشيء الذي یؤثر في بناء وتوطید

یسعى إلى الرقي وتحقیق الرفاهیة، إلا أن موضوع الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر غیر ثابت 

یة العقاریة هنا، أن الملكالإشارةومتغیر، حسب التوجیهات السیاسیة والاقتصادیة والتاریخیة وتجدر 

وهي مرحلة النظام العقاري الخاصة عرفت تطور تاریخي مزدهر، حیث عرفت ثلاثة مراحل ألا

-1830، ومرحلة النظام العقاري أثناء الاحتلال الفرنسي 1830قبل الاحتلال الفرنسي في سنة 

.1962، وأخیرا مرحلة النظام العقاري بعد الاستقلال 1962

فمن خلال ما سبق أن الملكیة العقاریة الخاصة، لا یمكن إثباتها إلا بسند قانوني یبرر 

وإن على كل حائز أو شاغل لملك عقاري أن یبرر هو الأخر هذا الشغل أو الحیازة إلا أن الملكیة، 

كان وراء الكثیر من ،صعوبة إثبات الملكیة لانعدام السندات وانتقال الحیازة أب عن جد دون سند

الإشكالات في الواقع العملي عجت بها ساحات القضاء بنوعیها، مع العلم أن شهادة الحیازة 

ع المعدل والمتمم ترتب .ت .ق المتضمن90/25من القانون رقم 39تحدثة بموجب المادة المس

عدة أثار قانونیة كالحصول على رخصة التعمیر، رغم أنها لا تغیر في الوضعیة القانونیة للعقار 

.مما یعني تعقید الأكثر في حال ظهور الملك الحقیقي قبل فوات مدة اكتساب العقار 

قد الشهرة الملغى بموجب القانون رقم عالملكیة العقاریة كلإثباتهناك وسائل أخرى 

المتعلق بالتحقیق العقاري، لیحل محله سند الملكیة وذلك نظرا لسلبیاته والإشكالات التي 07/02

إلا انه رغم الإجراءات العملیة أثارها في الواقع العملي، فالغرض منه إجراء تحقیق دقیق ومفصل

لتي تكون تحت إشراف الدولة لتجنب الغش والتعدي على الأملاك، فهو یمتاز بسلبیات تتمثل في ا
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طول وتعقید الإجراءات، وذلك لنقص المحققیین العقاریین المؤهلین، وضعف التكوین، وكثرة 

.الملفات 

ولویة التي وبعد أن قمنا بتسلیط الضوء على الجرائم الواقعة على الملكیة العقاریة، أدركنا الأ

أولاها المشرع لهذا النوع من الأموال، حیث قام المشرع الجزائري بسن نصوص في القوانین العامة 

كقانون العقوبات والقانون المدني، وذلك من اجل دفع الاعتداء الشخصي ففي هذه الحالة یفضلون 

القضاء المدني اللجوء إلى القضاء الجزائي لما یمتاز به من سرعة في الفصل فیها مقارنة ب

، حیث یحاولون حل المنازعات العقاریة عن طریق تكییف النزاع على انه تعدي على والعقاري

الملكیة العقاریة مستغلین في غالب الأحیان عدم وجود مستندات ووثائق أو تزویرها، إلى جانب 

ق بدافع تحقیق هذا قد یكون الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة من طرف الإدارة بدون وجه ح

المنفعة العامة، دون إتباع إجراءات الشهر ونزع الملكیة المنصوص علیها بموجب القانون رقم 

.المعدل و المتمم 91/11

، حسب القضاء العادي والإداريج یوزع الاختصاص بین .ا.م.ا.وعلیه یمكن القول أن ق

في  فالمنازعاتإداریة أم عادیة، الطرف في النزاع بصرف النظر عن طبیعة المنازعات سواء كانت 

للقاضي الاختصاص فیهاإداریة وینعقد قد تكون، فهيلا تخرج عن هذا الإطارالمجال العقاري

للحد من لردعیة التي وضعها المشرع الجزائريا أوالوقائیة الآلیاتكل هذه  أنغیر العادي ،

تكتظجداول الجهاز القضائي  أن إذالمنازعات الناشئة عن الملكیة العقاریة الخاصة لم تكون كافیة 

تقدیم ارتأیناالعادي، وعلیه فللخروج من هته المنازعات و  الإداريهرمیه أمامبالقضایا المطروحة 

الملكیة العقاریة زعاتنامالفي الحد من بالقلیلوالتطلعات تساهم ولو الاقتراحاتمجموعة من 

:كمایلي  وهيالخاصة 

 إنشاء محاكم عقاریة لفض النزاعات المتعلقة بهذه المادة مع وجوب تكوین قضاة متخصصین

، وكذا تشجیع الباحثین في موضوع الملكیة العقاریة لوضع مؤلفات تكون العقاريفي القانون 

.نقطة إشعاع یسترشد بها المختصین في هذا المجال
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 القیام بدورات تكوینیة وأیام دراسیة على مستوى الجامعات تحت إشراف الأساتذة المتخصصین

في المجال العقاري من اجل وضع النقاط على المشاكل الناجمة عن القوانین ومن ثمة الخروج 

.المنازعاتبتوصیات من شانها المساهمة في التقلیل من 

 إنشاء هیئة إداریة وطنیة ذات اختصاص في المیدان العقاري مع تفعیل الرقابة المیدانیة على

.الدولة والحفظ العقاريلأملاكالمستوى الولائي من طرف المفتشیات الجهویة 

 سد الثغرات القانونیة ومحاولة إصلاح الأحكام والقواعد المتعارضة في المنظومة القانونیة

وذلك عن طریق ضبط القوانین وتعدیلها وفقا ما یتماشى مع الأولویات الساریة المفعول 

.الراهنة

 المتعلق 07/02تفعیل عملیة الاستفادة من سندات الملكیة المستحدثة بموجب القانون

العقاریین، وتبسیط المحققینرأسهابالتحقیق العقاري، وذلك بتوفیر الإمكانیات اللازمة وعلى 

.الاستجابة لطالبات فتح التحقیق العقاري في وقت معقول يف للإسراعالإجراءات

وتقنیا والإسراع في انجازه، وذلك بهدف ،مسح العام للأراضي بشریا، ومالیاتدعیم عملیات ال

.تطهیر الوضعیة القانونیة للعقارات غیر الممسوحة

ع والتعویض وجوب تحدید بكل دقة إجراءات نزع الملكیة، وكیفیة ممارسة حق طلب الاسترجا

.عنها حتى یتمكن الملك من ممارسة هذا الحق دون إشكال

نقترح على المشرع الجزائري إعادة النظر بدقة في القوانین المنظمة للملكیة العقاریة الخاصة

أهل جهها االتي یو العقباتوتعمق فیها من أجل الحد من كثرة النزاعات والتقلیل من 

القضائیین في تنفیذ بعض الأحكام القضائیة لمحضرینالموثقین واالاختصاص من بینهم 

.لاستحالة تنفیذیها لصعوبة إثبات الملكیة العقاریة

 على المشرع الجزائري تعدیل الغرامات التي حددها في الجرائم الواقعة على العقار كونها جد

.قلیلة مقارنة بالتطورات الحدیثة
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في ولو بالقدر الیسیر إثارته،قد وفقنا في استجلاء ما ینبغي استجلائه أن نكونختاما نأمل

.مجال دراسة منازعات أخرى متعلقة بالملكیة العقاریة الخاصةاركیناالمتواضعة تانجاز هذه المذكرة

نھ وعو اللهبحمدتم
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.2002ــ، القضاء العقاري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 30

.2002ر،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، محررات شهادة الحیازة، عقد الشهرة وشهادة الحیازة، دار هومه، الجزائ-31

.2003الجزائر،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع -32

.2004وزیع، الجزائر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نقل الملكیة العقاریة، دار هومه للطباعة والنشر والت-33

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع )الهبة، الوصیة، الوقف(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عقود التبرعات-34

.2004الجزائر،

والنشر والتوزیع، الجزائر عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومه للطباعة -35

2013.

.2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر،-36

.2000، الحیازة و التقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)زواوي(فریدة محمدي-37

.1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4ط كیرة حسن ، الموجز في أحكام القانون المدني،-38

مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون العقاري الجزائري، مدعم بقرارات قضائیة، الدیوان -39

.2004، الجزائر، 1الوطني للأشغال التربویة، ج

.2008والتوزیع الجزائر،مجید مخلوفي، الإیجار المدني في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر -40

.2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر،-41

.2004محمد لبیب شنب، الموجز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -42

، مصادرها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد حسین قاسم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة وأحكامها-43

.2006الإسكندریة، 

، دار محمود للنشر 3محمد عزمي البكري، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنیب، ط-44

.1994والتوزیع، مصر،
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، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 4، ط1محمدي إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، ج-45

2009.

.1985، 4مرقس سلیمان، شرح القانون المدني، العقود المسماة، المجلد الثاني، ط-46

-1989.44معوض عبد التواب، جرائم التخریب والإتلاف والحرق، دار المطبوعات الجامعیة، -47

.مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن-48

.2010العقار في التشریع، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، منصوري نورة، هبة-49

همام محمد محمود زهران، الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -50

2006.

III.الرسائل والمذكرات:

:الرسائل-أ

في القانون، جامعة مولود معمري، كلیة محمد تاجر، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه دولة-1

.2006الحقوق، تیزي وزو،

:المذكرات - ب

بوذریعات  محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن، رسالة ماجستیر، معهد -1

.2002الحقوق، الجزائر،

، رسالة ماجستیرالتشریع الجزائريبوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في -2

.2010-2009كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

حازم عزوي، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -3

.2010العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،القانون في الماجستیر 

بعوني، إجراءات تسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة ماجستیر، فرع خالد -4

.2003الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

2011الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة،یلیة، دور المحافظ العقاري،و دلیلة جل-5

مذكرة لنیل إجازة المدرسة ، الدفتر العقاري و دوره في الإثبات في القانون الجزائري،نبیلةصادقي -6

2009الجزائر، للقضاء،یا العلیا للقضاء المدرسة العل
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عبد الرحمان بربارة، الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، رسالة ماجستیر، جامعة بلیدة، -7

2000.

2011المحافظ العقاري، المركز الجامعي ، خمیس ملیانة ، عمروش أحسن، سلطات -8

قواوةعبد الحكیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، جامعة -9

.2015-2014محمد خیضر، بسكرة، 

تحولات محمد لعشاش، إشكالات نزع الملكیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع-10

.2008الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة في مسعود رویصات، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري،-11

.2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، ،القانون العقاري كلیة الحقوق

في الجزائر، مذكرة 02-07ملیكش نصیرة، وغلیس علاوة، التحقیق العقاري في ظل القانون رقم -12

.2015-2014لنیل شهادة ماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

كلیة الحقوق، میسون زهوین، اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة، مذكرة ماجستیر، -13

2007-2006جامعة قسنطینة السنة الجامعیة 

النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة،في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر في وناس عقیلة ،-14

2006القانون الإداري كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

IV.المقالات:

عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، أحمد بططاش، سلطات القاضي الإداري في-1

.2008، 21الفكر البرلماني عدد 

1994، 02، عدد04إدارة، مجلد»نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة«أحمد رحماني، -2

إدریس بوزاد، دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض ، المجلة الأكادیمیة للبحث -3

.2011، 01القانوني، عدد 

،المتضمن تأسیس 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07بوجمعة صویلح، دراسة في القانون رقم -4

06أجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، المحاماة ، عدد 

2007.
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، 6، مجلة المنتدى القانوني، عدد»للمنفعة العامةالنظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة «، حورمزي حو -5

2009.

المسح العقاري وإشكالاته القانونیة، منشور في مجلة العلوم الإنسانیة الصادرة عن عمار بوضیاف،-6

.2006البستي، الجزائر، المركز الجامعي الشیخ العربي،

، 39التشریع الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، عددعایدة دیرم ، مقال مخالفات التعمیر في -7

2014سبتمبر 

.2003، 08مجید خلفوني ،  الدفتر العقاري، مقال بمجلة الموثق، العدد-8

.2007، 16شهادة الحیازة وتطبیقاتها، الفكر البرلماني، عددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-9

.2005، 7محمد كنازة، شهر الدعاوى القضائیة، مجلة مجلس الدولة، عدد -10

V.النصوص القانونیة:

:النصوص الأساسیة-1

، الذي یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 7المؤرخ في 96-438المرسوم الرئاسي، -

 .76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 20تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

:التشریعیةالنصوص -2

:القوانین العضویة-أ

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -

 .37عدد  ج.ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

:القوانین العادیة -ب

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر،1/12/1990، الؤرخ في 90/29القانون -1

یتضمن التوجیه العقاري، معدل ومتمم1990سنة  نوفمبر 18، مؤرخ في 90-25قانون رقم ال-2

.1995سبتمبر سنة 25المؤرخ في 95-26بالأمر رقم 

من أجل ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991أفریل 27، مؤرخ  في 11-91قانون رقم ال-3

   .21ج عدد .ج.ر.المنفعة العمومیة، ج

والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11-84القانون رقم -4

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر 
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، المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 2007فیفري 27المؤرخ في 02-07القانون رقم -5

.العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

.2008-04-23، مؤرخة في 21ج عدد .ج  .ر.الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 

:الأوامر -ج

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

.والمتمم، المعدل 49ج عدد.ج.ر.ج

20المؤرخ في 05/10المعدل والمتمم بالقانون 26/9/1975المؤرخ في ، 58-75الأمر -2

.30/9/1975المؤرخ في  78ج عدد.ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج2005یونیو  

تأسیسو  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن 1975نوفمبر 12المؤرخ في  74-75رقم  الأمر-3

.السجل العقاري

:النصوص التنظیمیة-3

، یتعلق بإعداد المسح العام، المعدل 1976مارس سنة25، المؤرخ في 76/62رقم  التنفیذيالمرسوم-1

والمتمم  

یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ، 1991مایو 28، المؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي رقم -2

.والبناء

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر، ،1991مایو 28، المؤرخ في 91/176المرسومالتنفیذي-3

، ورخصة التجزئة، وشهادة التقسیم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

.26ج، عدد .ج.ر.ج

.11-91الذي یحدد كیفیة تطبیق القانون على 93/186المرسوم التنفیذي رقم -4

VI.القرارات القضائیة:

، المجلة  القضائیة 29/6/1986، المؤرخ في 43476العلیا، الغرفة العقاریة، رقم قرار المحكمة-1

    .1العدد 1993

1993، 2، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا ، عدد 08/11/1988،المؤرخ في 57534قرار رقم -2

1996، 1العدد القضائیة،المجلة ،26/1/1991، المؤرخ في 78566قرار رقم -3



:قائمة المراجع

148

، قضیة ولایة 06/11/2001خ ، الصادر بتاری199301الدولة ، الغرفة الرابعة ، قرار رقم مجلس -4

.2002سنة 2، عدد الشلف

.2003، 1، رقم 41، الجزء القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم -5

، مجلة مجلس 18/10/2005، صادر بتاریخ 022461مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -6

.2005، 7ة، عددـــالدول

.2006، قسم الوثائق، الجزائر،02مجلة المحكمة العلیا، العدد -7

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 448919تحت رقم 23/04/2008قرار المحكمة العلیا مؤرخ في -8

.2008الأول لسنة 

، مجلة مجلس الدولة 11/07/2007صادر بتاریخ ال 034671مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -9

.2009، 9عدد

مستشار ، قسم الوثائق، 3مجلة المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة عدد خاص، ج-10

.2010الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا، الطیب محمد الحبیب 

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 259635تحت رقم 21/04/2004قرار المحكمة العلیا مؤرخ في -11

.2010جتهاد القضائي للغرفة ،العقاریة ، الجزء الثالث لسنة الابخاص

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 14/05/2008، المؤرخ في 448006قرار الحكمة العلیا رقم -12

.2010الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثالث، 

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 666056تحت رقم 14/07/2011العلیا مؤرخ  قرار المحكمة -13

.2012لسنة  01عدد 
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44.................................الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة:نيالمطلب الثا

44.......................................................جریمة البناء دون رخصة:الفرع الأول

45.......................................................المنازعات المتعلقة برخصة البناء: أولا

46............................................العقوبة المقررة في حالة البناء بدون رخصة:ثانیا

47......................جریمة البناء خارج خط التنظیم وعدم تجدید رخصة البناء:الفرع الثاني

47......................................التنظیمالعناصر المكونة لجریمة البناء خارج خط : أولا

48........................................................جریمة عدم تجدید رخصة البناء:ثانیا

49.....تطابق البناء بالرخصةالتصریح والشهر وعدم بإجراءاتجریمة عدم القیام :الفرع الثالث

49..........................................اءات التصریح والشهرجریمة عدم القیام بإجر : أولا

50....................................جریمة تشید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء:ثانیا

51................................الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات:المطلب الثالث

52.............................................جریمة وضع النار على العقارات:الفرع الأول

52..............................................جریمة وضع النار على العقارات المبنیة: أولا

54.........................................جریمة وضع النار على العقارات الغیر مبنیة:ثانیا
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ملخص

وضوح النصوص القانونیة وعدم إن المراحل المختلفة التي مرت بها الملكیة العقاریة 

، جعلت القضاء الجزائري یتصدى للنزاعات العقاریة بین إلزامیة وكثرتهاالمتعلقة بها

لم یكن قضاء موحدا مستقرا رغم ومبدأ تحقیق العدالة والإنصاف، لذلك ،النصوص وحرفیتها

تهدف هذه ، كما المحكمة العلیا ومجلس الدولة في توحید الاجتهاد القضائي ونشرهباذلته ما 

التي بشأن الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، فكان ،الدراسة إلى البحث في المنازعات

ومنازعات ،لابد من الوقوف على منازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القضاء العادي

خاصة أمام القضاء الإداري، كما تهدف إلى إبراز وتوضیح أهم المنازعات الملكیة العقاریة ال

.التي تثار في هذا الشأن مع تقییم النصوص القانونیة التي تؤطر هذا العمل

Résumé

Les différentes périodes qu’a traversé la propriété foncière et l’ambiguïté et

la diversité des textes qui la régissent, ont fait que le législateur algérien est

confronté aux contentieux fonciers qui posent le dilemme d’appliquer les textes

strictement ou de chercher à réaliser la justice et l’équité .Pour cela, la

jurisprudence n’a pas été unifiée et stable, malgré les efforts de la Cour suprême

et du Conseil d’Etat dans ce sens.

Cette étude a également pour ambition d’étudier le contentieux de la

propriété foncière privée en Algérie. Pour ce faire, il a fallu s’arrêter sur ces

contentieux au niveau des juridictions ordinaires et au niveau de la justice

administrative. Elle tente également de mettre en exergue les principaux

contentieux qui sont soulevés à ce sujet et d’évaluer les différentes législations

qui les encadrent.




